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مقدمة العدد
على طريق إثراء النقاش وإغناء التجربة

تؤكد »مساواة« على أن غايتها من إصدار مجلة »العدالة والقانون« تكمن في تشجيع فكرة التعليق 
الصلة،  القانونية ذات  القضائية، وفقاً للضوابط والمعايير  التشريعات والأحكام والقرارات  على 
تكن  لم  وإن  للحقيقة،  عنواناً  القضائية  والأحكام  القرارات  تعتبر  التي  الفقهية  بالقاعدة  عملًا 

بالضرورة عينها.

تسبيب  قاعدة  الأمثل لإعمال  الوجه  والوقوف على  القضاء  علنية  مبدأ  تفعيل  »مساواة«  وهدف 
الأحكام والقرارات القضائية، بوصفها العمود الفقري للرقابة الشعبية والوطنية على حسن أداء 

الوظيفة القضائية.

وتسعى »مساواة« إلى إثراء الحوار القانوني وإغنائه بغية تحقيق العدالة، وإغناء التجربة القضائية 
القانونية  النصوص والقواعد  القانون، وإعطاء الوصف الأدق لمقاصد ومعاني  في تفسير أحكام 

والتشريعات، وإنزال القاعدة القانونية الملائمة على وقائع النزاع المرفوع إلى القضاء.

بقوانين  والقرارات  القضائية  والأحكام  التشريعات  على  التعليق  عملية  أن  »مساواة«  وتعتقد 
تلعب دوراً هاماً في لفت انتباه المجتمع القانوني إلى مواطن الخلل والضعف والتناقض في القوانين 
والأنظمة السارية، ليقوم بدوره لضمان إجراء التعديلات التشريعية اللازمة والضرورية لتوحيد 
رزمة القوانين والأنظمة، بما يضمن دستوريتها وتطابقها وانسجامها كمدخل أساس لتجسيد مبدأ 
سيادة القانون وحفظ الأمن المجتمعي وتعزيز نزاهة القضاء وتوطيد مبدأ استقلال القاضي، وبناء 

دولة المؤسسات والقانون.

و»مساواة« لا تستهدف بأي حال التجريح الشخصي أو النقد السلبي، بقدر ما تنطلق في مسعاها 
على  التعليق  وراء  والكامنة  والقضاء،  القانون  فقهاء  عليها  أجمع  التي  الاعتبارات  كافة  من  هذا 
الأحكام والقرارات القضائية والقرارات بقوانين والتشريعات والإجراءات والقرارات القضائية 
والإدارية المتصلة بحقوق الإنسان ومبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون واستقلال ونزاهة 

وحيدة القضاء.

والقضاء  المحاماة  لاستقلال  الفلسطيني  المركز  يضعها  التي  التعليقات  هذه  أن  الطبيعي  ومن 
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وأفكار  اجتهادات  عن  تعبر  بالقانون،  والعاملين  والمحامين  القضاة  السادة  أيدي  بين  »مساواة« 
القانوني والفكري  تعميقاً وتطويراً للحوار  الوقت تشكل  ورؤى أصحابها ومقدميها، وفي ذات 
الهام والضروري لتوحيد المفاهيم القانونية وإثراء التجربة العملية للقضاة والمحامين الفلسطينيين 
الحقوق  كليات  وطلبة  قانون  وأساتذة  نيابة  ووكلاء  رؤساء  من  بالقانون،  المشتغلين  وكافة 

ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الاجتماعية وغيرهم من المهتمين بالشأن القانوني العام.

وهذا ما يصبوا إليه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة«، في إطار سعيه الحثيث 
في العمل على بناء قضاء فلسطيني مشروع، نزيه، كفؤ، قادر، وفاعل، وتعميق وتطوير دور ورسالة 
الكافة كطريق مجرب  القانون وسواده على  مبدأ سيادة  الفلسطينيين ونقابتهم في صيانة  المحامين 

للنجاح في بناء حكم فلسطيني صالح وحديث.

التعليق  العدالة والقانون متضمناً  الثاني والأربعون من مجلة  العدد  وها نحن في »مساواة« نصدر 
على خمسة قرارات بقوانين، الأول والثاني يتعلقان بالمحاكم الإدارية ورسومها قدم من قبل الفقيه 
الدستوري الدكتور فتحي فكري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق في جامعة القاهرة، والدكتور 
محمد عبد الفتاح عبد البر مستشار مساعد بمجلس الدولة المصري، والدكتور سليم حتاملة / نائب 
رئيس جامعة العلوم الاسلامية العالمية، استاذ الدراسات العليا - قسم القانون المقارن / الأردن 
والثالث يتعلق بتعديل قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 قدم من الدكتور مصطفى قاسم / رئيس 
يتعلق  والرابع  الأردن،  من  الرشدان  محمود  الدكتور  والمحامي  المصرية،   العدل  وزارة   - محكمة 
بتعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001  قدم من المستشار الدكتور عبد العزيز محمد 
سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية والقاضي الدكتور عبد القادر جرادة من غزة، 
والخامس يتعلق بدعاوى الدولة قدم من الدكتور رفعت عيد استاذ القانون العام في كلية الحقوق 
/ جامعة القاهرة، تلاها الباب الخاص بالحوارات القانونية والذي تناول الإجابة على سؤال عما إذا 
كانت التشريعات تقبل السحب ووقف التنفيذ وكيفية إلغائها، أجاب عليه المستشار الدكتور عبد 

العزيز محمد سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية. 

آملين أن يحقق هذا العدد من مجلة العدالة والقانون الغاية المرجوة منه، ومساواة عاقدة العزم على 
الاستمرار في مواصلة إصدارها إلى جانب شقيقتها »عين عل العدالة«.                           

»مساواة«
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قرار بقانون رقم )13( لسنة 2022 بتعديل قرار بقانون 
رقم )41( لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية
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قرار بقانون رقم )22( لسنة 2022م 
بشأن رسوم المحاكم الإدارية 
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التعليق على القرار بقانون رقم 13 لسنة 2022 بشأن المحاكم الإدارية
تنفيذ الحكم الدستوري بين الاصلاح المنقوص والاهتمام بزيادة سلطات الرئيس

» إن من يحيد عن مقاصد الدستور أو يحرف مرامي أحكامه لن تسعد به 
صفحات التاريخ.«

                                                                                            الدكتور فتحي فكري    
أستاذ القانون العام في كلية الحقوق- جامعة القاهرة

  تتصــف الدعاوى الإدارية بخصوصية، ناجمة عن عــدم التكافؤ بين طرفيها، ففي موقف المدعى 
عليه - عادة - تقف الســلطة العامة مزودة بالامتيازات التي تمكنها من بلوغ المصلحة العامة، أي 
مصلحــة المجموع ككل، وفي المقابل نجد الفرد الأعــزل كمدعى عليه - غالباً - يجاهد في الدفاع 

عن حرياته وحقوقه ضد جور السلطة العامة وتجاوزاتها.
  ومحور دور القاضي الإداري الحفاظ على المصلحة العامة، دون إهدار حقوق الأفراد وحرياتهم.

  وفي غير قليل من الحالات تقدر الســلطة التأسيسية أن مقتضى أداء تلك المهمة غير اليسيرة إنشاء 
قضاء متخصص للفصل في المنازعات الإدارية، يجاور المحاكم العادية المنوط بها حسم القضايا بين 

الأفراد وبعضهم البعض، على أساس المساواة فيما بينهم.
  ورجح المشرع الدستوري الفلسطيني المعطيات سالفة البيان مقرراً في المادة 102 "أنه يجوز بقانون 

إنشاء محاكم إدارية للنظر في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية".
  وظل هذا النص حبيس المداد الذي سُطر به منذ 2003، تاريخ نفاذ الدستور "القانون الأساسي"، 

حتى صدر قرار بقانون رقم )3( لسنة 2016 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية.
  وأتيحت لنا فرصة القاء نظرة تقييمية على هذا  القرار بقانون بإيضاح ما به من ايجابيات، وإظهار 
ما كمن فيه من ســلبيات  (1). وكنا نأمل أن يبادر المشرع إلى تدارك المآخذ التي رانت على نصوص 

فتحى فكرى - التعليق على القانون رقم )3( لسنة 2016 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية - مجلة العدالة   1
والقانون - العدد ) 37( - ص 271 .
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القانــون وصولًا لعدالة إدارية فعالة وناجزة. بيد أن القرار بقانون التالي رقم (41( لســنة 2020 
خيب الرجاء فيه، فحال تحليلنا لمضمونه كشــفنا عــن العديد من النقائص التي اعترت نصوصه، 

والكثير من المعايب التي شابت أحكامه  (1) . 
  وها نحن بصدد تعديل  القرار بقانون المذكور بالقرار بقانون الأخير، الذي صدر في فبراير 2022 

، فهل استجاب هذا التعديل لما أُثير من ملاحظات  (2) حول القانون الأصلي؟
  بتأمل ديباجة القرار بقانون رقم )13( لســنة 2022 ، نســتظهر أنه لم يُسن بمبادرة من المشرع ، 
وانما انصياعاً لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 10 لسنة 2021 ، القاضي بعدم دستورية المادة 

3/54 من قرار بقانون المحاكم الإدارية.
  وباســتعراض ما جاء به التعديل، لاحظنا أنه لم يقتصر عــلى إحلال نص محل ذلك المقضي بعدم 
دســتوريته، ولكنه تعرض لمسائل أخرى تغيا جلها زيادة سلطات الرئيس، مع إهمال تنقيح العديد 

من المواد التي كان من الواجب إعادة النظر فيها لتجنب سهام النقد التي صوبت إليها.
  وسنبدأ بالجزئية الأخيرة 

أولًا- المواد المعدلة بخلاف الفقرة غير الدستورية وأثرها في زيادة سلطات رئيس الدولة: 
1- قضت المادة الرابعة من التعديل بإضافة العبارة التالية للمادة التاســعة للقرار بقانون الأصلي: 
" أو تولى لمدة اثنتا عشرة ســنة على الأقل، وظيفة قانونية في مؤسســات الدولة، تعتبر نظيرة للعمل 
القضائي ، وفقاً لما تحدده الجمعية العامة للمحاكم الإدارية  (3)، أو رئيس الدولة في التعيين الأول". 
  وغاية تلك الإضافة التوســع في الفئات التي يمكن إلحاقها كقضاة بالمحكمة الإدارية، وربما كان 
نقــص الكوادر هو الداعي الحاكم وراء تلك الإضافــة، إلا أن ذلك لا يعني أنها وردت مبرأة من 

العدالة  الإدارية - مجلة  المحاكم  بشأن   2020 لسنة   )41  ( رقم  بقانون  القرار  التعليق على   - فكرى  فتحى   1
والقانون - العدد - )38( - ص 105.

انظر تعليقنا المنوه عنه في الهامش الفائت ، وراجع أيضاً تعليق محمود على الرشدان على ذات  القرار بقاتون   2
المنشور بمجلة العدالة والقانون - العدد ) 38 ( - ص 124 .

تتشكل الجمعية العامة للمحاكم الإدارية من رئيس ونائب رئيس المحكمة الإدارية العليا ، وأقدم خمسة من   3
قضاتها ، إذا زاد عددهم عن ذلك ، ونائب رئيس المحكمة الإدارية ) البند )1( من المادة 13 من القرار بقانون 

رقم 41 لسنة 2020 ) .
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المثالب. فقد ترك تقدير تحديد العمل النظير للعمل القضائي في التعيين الأول لرئيس الدولة بمفرده، 
وكان الأنسب استطلاع رأي مجلس الوزراء، أو وزارة العدل، على أقل تقدير في هذا التحديد. 

هذا من جانب، ومن جانب آخر، من الضروري تحديد العمل النظير عقب حوار مجتمعي يشــارك 
فيه على سبيل المثال قضاة سابقين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالعدالة والشأن القضائي.

  فمن سيتقلد المنصب القضائي سيظل شــاغلًا له بعد إنشاء الجمعية العامة التي ستتولى التحديد 
لاحقاً، ونظراً لتعيينه بقرار من رئيس الدولة ورئيس الســلطة التنفيذية، أي الجهة التي توجه إليها 
الدعاوى الإدارية، فإن الشكوك حول استقلاله ستحوم حوله، وسيقلل منها مساهمة أكثر من جهة 

في الاختيار، ويزداد ثقل هذا المطعن إذا كثرت التعيينات من هذه الفئة.

2- نُقحت المادة )5( من التعديل الفقرة الثانية من القانون الأصلي لتصبح: 
"باســتثناء التعيين الأول الذي يكون بقرار من رئيس الدولة، يعين رئيس النيابة الإدارية بقرار من 

رئيس الدولة، بعد التنسيب من الجمعية العامة، ويكون بدرجة نائب عام مساعد".
  والفــارق بين النص قبل التعديل وبعده يتمثل في التفرقة بــين التعيين الأول، والتعيينات التالية 

لاستكمال هياكل المحاكم الإدارية.
  فالتعيين الذي ســيجرى الآن سيتم بقرار يســتأثر به رئيس الدولة، على غرار ما ورد بشأن قضاة 
المحكمة الإدارية، وكما تحفظنا على هذا الوضع نكرره بالنسبة لاختيار رئيس النيابة الإدارية للمرة 

الأولى، ولعين الدواعي السابقة.
  ويراعى ضرورة فهم النص بإجراء التعيين اللاحق بقرار من رئيس الدولة بناء على تنسيب الجمعية 
العامة، أن قرار الرئيس للاعتماد فقط، ومن ثم لا ســلطة له في رفض ما يرفع إليه من قبل الجمعية 

العامة، ضماناً لاستقلال القضاء، وحفظاً لحيدته، وبالتالي ثقة المتقاضين فيه.

3- أستحدث التعديل فقرة جديدة تلحق بالمادة 50 من القانون الأصلي، نصها:
  "يتم الفصل بين المراكز والدرجات الوظيفية لرؤســاء وقضاة المحاكم الإدارية، بموجب جدول 
يلحق بهذا القرار بقانون، وتحدد فيه رواتبهم وعلاواتهم وامتيازاتهم وينشر في الجريدة الرسمية بعد 
المصادقة عليه من رئيس الدولة، وإلى حين ذلك ينطبق على قضاة المحاكم الإدارية الجدول الملحق 
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بقانون السلطة القضائية النافذ". 
  والفقــرة المضافة تتفق – إلى حد بعيد - في مضمونها مع الفقــرة الأولى من المادة 50 من القانون 
الأصــلي، والقاضية ب : "أ- تحدد الرواتب والعلاوات والبدلات للوظائف القضائية في المحاكم 
الإدارية وفقاً لجدول يلحق بهذا القرار بقانون، وتحتســب منذ صدور قرار التعيين، مع احتســاب 

الأقدميات السابقة وفقاً للقانون".
والفقرة المشار إليها، وتلك المضافة، محلهما رواتب قضاة المحاكم الإدارية وملحقاتها. والفارق بينهما 
أن تلــك الرواتب كان يفترض تحديدها طبقاً لجدول يلحق بالقــرار بقانون الأصلي، ونظراً لعدم 
صدوره حتى تاريخــه، فقد انتهز القرار بقانون المعدل الفرصة ليقرر سريان الجدول المرفق بقانون 
السلطة القضائية النافذ، لحين وضع الجدول الخاص برؤساء وأعضاء المحاكم الإدارية. وهكذا أصبح 

انطلاق اختيار قضاة المحاكم الإدارية ممكناً في الحال، دون عائق يصده، أو مانع يحول من إتمامه.
  والفقرة المسطورة بعاليه تقتضي إبداء ملحوظة من وجهين الأول سلبي والأخير إيجابي:

- تخصيص جدول لرواتب رؤســاء وأعضاء المحاكم الإدارية يعد من مظاهر اســتقلال القضاء 
الإداري عن القضاء العادي، وهو ما يحمد للقرار بقانون.

- الجدول الخاص بالقضاء الإداري سيصدر في غياب البرلمان "المجلس التشريعي" ، بقرار بقانون، 
وفي الحالتين يتعين نشره في الجريدة الرسمية، والإشارة إلى ذلك تندرج في باب التزيد غير المستحب 

في الصياغات القانونية.

4- كانت المادة )58( من القانون الأصلي تنص على إصدار مجلس الوزراء للأنظمة اللازمة لتنفيذه 
بناء على تنسيب من الجمعية العمومية.

ومفاد هذه الصياغة أن الجمعية العمومية ستعد اللوائح اللازمة لوضع القرار بقانون موضع التنفيذ، 
وتحيلها لمجلس الوزراء لإصدارها.

وجاء القرار بقانون ليعدل من هذا الوضع من ناحيتين:

العهود للهيئة العامة للمحاكم الإدارية بإعداد الأنظمة المتطلبة لتنفيذ القرار بقانون، عوضاً عن    *
الجمعيــة العامة، وتتكون الجهة الأولى من كامل أعضــاء المحكمة الإدارية العليا، عدا الغائب 
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منهم  (1) ، وبالتالي هي أعلى تمثيلًا من الجمعية العمومية  للمحاكم الإدارية، مما يحسب للتعديل، 
وإن كان مــن الأوقع أن تضم الهيئة في هذا الفرض رئيــس المحكمة الإدارية، بوصفها احدى 

الجهات المنفذة للقانون ، ومن المنطقي ألا تغيب رؤيتها بهذا الصدد.
الإيجابية السابقة لا تمنع من رفضنا إصدار رئيس الدولة لتلك الأنظمة، فضمان استقلال القضاء    *

الإداري كان يتطلب أن يتم الإصدار بقرار من ذات الجهة التي أعدت النظام.

ثانياً - الفقرة المقضي بعدم دستوريتها قبل وبعد التعديل :
صيغــت الفقرة الثالثة من المادة 54 في العبارات التالية "الأحكام التي تصدر عن المحكمة العليا / 

محكمة النقض بصفتها محكمة إدارية لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن".
  واستهدف المشرع من تلك الفقرة معالجة الفترة الفاصلة بين نفاذ القانون، وإرساء المحكمة الإدارية 

)محكمة أول درجة(، والمحكمة الإدارية العليا ) محكمة الطعن ( .
  فوفقــاً لتصور النص تنعقد محكمة العدل العليا / محكمة النقض كمحكمة إدارية تصدر أحكاماً 

نهائية غير قابلة للطعن بأي طريق. 
  وكانت إحدى الشركات التجارية قد رفعت عدة دعاوى أمام محكمة العدل العليا/ محكمة النقض، 
وتم رفضها، وحينما شرعت في الطعن على أحكام رفض دعاويها أصدمت بالحظر الوارد في النص 
بحظره ، فولت وجهها شطر المحكمة الدستورية العليا من خلال الدعوى المباشرة، ناعية على المادة 
54 /3 مخالفتها للقانون الأساسي ، بالانتقاص من  حق التقاضي ، وإهدار المساواة بين المتقاضين. 
فالدعاوى الإدارية ســتحظى بالنظر على درجتين عقب استكمال هياكل القضاء الإداري، أما قبل 

ذلك فستنظر تلك الدعاوى على درجة واحدة ووحيدة.

37/ 3 من القرار بقانون الأصلى ، وسلف لنا انتقاد اسلوب تشكيل الهيئة العامة ، فالنص على اجتماع الهيئة   1
بكامل اعضائها ، عدا الغائب منهم » قد يفضى إلى إجراء الاجتماع بعدد محدود من قضاة المحكمة الإدارية 
العليا . ولذا نرى أن هناك حاجة ماسة لتنقيح النص لاشتراط وقف صحة الاجتماع على حضور ستة أعضاء 

على الأقل .    
» فلا يعقل أن تنعقد الهيئة العامة بعدد مساو لتشكيل إحدى الدوائر )خمسة أعضاء ( ، على عظمم مهامها،   

وهو ما يتيحه النص في وضعها لحالى » .
فتحى فكرى - التعليق على القرار بقانون رقم )41( لسنة 2020 .. المرجع السابق - ص 122 .  
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  وبعد أن تيقنت المحكمة الدستورية العليا من استيفاء الطعن لضابط المصلحة  (1)، انتقلت لبحث 
الموضــوع ، لتنتهي بقبول الطعن بعدم الدســتورية، للعوار الذى علق بالنص المطروح عليها، من 

أكثر من زاوية.
  فمــن ناحية أولى، إن كان للمشرع تنظيــم الحقوق، فذلك شريطة ألا يأتي هذا التنظيم مضيقاً من 
مضمونهــا، قاصراً عن كفالة الحماية الواجبــة لها، أو غافلًا عن جانبا من النصوص التي لا يكتمل 
التنظيم إلا بها، وإلا وصم بعدم الدستورية. وهو ما ينطبق على الفقرة المنعى عليها، فانتفاء الطعن 
أمام المحكمة الإدارية العليا يمثل "إخلالًا بالحقوق والحريات التي كفلها القانون الأســاسي ، وفي 
ذلــك مخالفة له يتعين حظرها عن طريق الرقابة القضائية على دســتورية القوانين، كما في الدعوى 
الماثلة، بعدم الســماح للمدعية باللجوء إلى الطعــن بأحكامها على الدرجة الثانية أي أمام المحكمة 

الإدارية العليا"  (2) .
  ومن ناحية ثانية، تجد الحقوق والحريات أساســها في مبدأ المســاواة.  وقد اشارت المادة 104 من 
القانون الأســاسي للمحاكم الإدارية. وحينما فعَل القرار بقانون رقم )41 ( لســنة 2020  النص 
الدستوري قرر إنشاء محاكم إدارية على درجتين: المحكمة الإدارية ) محكمة أول درجة ( - المحكمة 
الإداريــة العليــا ) محكمة طعن ( . بيد أن "الفقرة الثالثة من المــادة 54 أغفلت درجة من درجات 
التقاضي ولم تحل إلى المحكمة المختصة مؤقتاً كل المهام المســندة إلى المحاكم الإدارية، بل أحال إليها 
جــزء من هذه المهام وليس "كل" المهام ، وفي هذا عوار دســتوري فاضح في الانتقاص من حقوق 
الأفراد التي كفلها لهم القانون الأســاسي ألا وهو حق  المســاواة، إذ أن هذا الحق المنقوص في ظل 
سريان المادة )54( من القرار بقانون رقم )41( لســنة 2020 لا يمكن أن يتساوى مع ممارسة هذ 
الحــق في ظل المادة )6( من ذات القانون التــي أصبحت حقاً للأفراد حالًا وليس آجلًا، ومن غير 
المستســاغ قانوناً تعليقه وجعله على درجة واحدة  إلى حين الانتهاء من التشكيل الأول للمحكمة 

لم يأخذ المشرع الفلسطينى بالدعوى المباشرة بالمعنى الضيق والذى يعنى الطعن بعدم الدستورية لمجرد مخالفة   1
يتمثل في  منطلق عملى  فمن   . عليه  المنعى  بالنص  معنياً  الطاعن  يكن  لو  ، حتى  الأساسى  للقانون  التشريع 
الخشية من إغراق المحكمة بسيل من الدعاوى ، يتعذر حسمها في وقت معقول ، قيدت المادة 27 / 1 من 
قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 2006 الدعوى المباشرة بوجود مصلحة للمدعى والتي يجسدها 

الضرر الذى يلحق بمركزه القانونى حال إعمال النص محل الطعن عليه .
المحكمة الدستورية العليا - 24 / 11 / 2021 - دعوى رقم )10( لسنة 2021 .  2
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الإدارية العليا والمحكمة الإدارية"  (1).
  ومن زاوية أخيرة، فإن تطبيق مبدأ المســاوة لا يقتصر على الحقوق المســتمدة من الدســتور، بل 
ينصرف أيضــاً إلى الحقوق التي "تقررها القوانين"  (2). ومن ثــم لا معنى للزعم بأن التقاضي على 
درجتين مصدره القرار بقانون رقم )41(  لســنة 2020 ، وليس الدستور حتى يكون محلا للرقابة 
على دســتورية القوانين ، بحسبان أن تلك الرقابة تُباشر حال تجاوز التشريع للقانون الأساسي، لا 

مخالفة قانون لقانون آخر  (3).
  ولا يســعنا بعد أن عرضنا لحجج عدم الدســتورية كما ســاقها القاضي الدستوري، إلا أن نعلن 

انضمامنا له، ومشاطرته فيما خلص إليه.
  والتزاماً بحجية الحكم الدستوري، الغى القرار بقانون رقم )13( لسنة 2022 الفقرة )3( من المادة 
54 من القرار بقانون الأصلي، مستعيضاً عنها بأخرى تتيح نظر المنازعات الإدارية على درجتين  (4).

  وبطبيعة الأمور لن تثور مشكلة في التقاضي على درجتين حال إنشاء المحكمة الإدارية العليا، ولكن 
ما هو المخرج قبل هذا الإنشاء؟

  اجاب القرار بقانون على هذا التساؤل بأن الأحكام الصادرة من المحكمة العليا/ محكمة النقض، 
بوصفهــا محكمة إدارية، تقيد الطعون ضدها لدى قلم المحكمة العليا محكمة النقض خلال ثلاثين 

يوماً من نفاذ القرار بقانون.
وتطرح تلك الصيغة التساؤل الآتي: هل الطعون ستقيد فقط، لتعرض على المحكمة الإدارية العليا 
حينما تخرج إلى حيز الوجود؟ وهل يتمشى هذا الوضع مع سرعة حسم المنازعات، أو حتى الفصل 

المحكمة الدستورية العليا - دعوى رقم 10 لسنة 2021 ، سبق ذكره .  1
المحكمة الدستورية العليا  -  دعوى رقم  )10( لسنة 2021 ، سبق ذكره  .          .  2

وآخر  دستورى  نص  بين  التعارض  دوما  تفترض  التي  الدستورية  رقابة  تثير  لا  مماثل  لتشريع  تشريع  مخالفة   3
تشريعى أو لائحى ، اما الخلاف الدائر بين نصين من ذات المرتبة، فيفض طبقاً لقواعد التفسير ومنها الغاء 

اللاحق للسابق ،وعلو الخاص على العام .
وفقاً للفقرة المستحدثة » تتولى المحكمة الإدارية العليا فور تشكيلها ، النظر في الطعون المقدمة على الأحكام   4
الصادرة عن المحكمة العليا / محكمة النقض بصفتها المذكورة في الفقرة )1( من هذه المادة ، وإلى حين ذلك 
تسجل تلك الطعون مؤقتاً لدى قلم المحكمة العليا / محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من نفاذ أحكام هذا 

القرار بقانون » . 
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فيها في زمن معقول؟
اما إذا قيل أن المحكمة العليا/ محكمة النقض ستنظر هذه الطعون، فسنقابل اشكالية نظر الطعن من 
ذات المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه، وهوما يناقض جوهر مبدأ التقاضي على درجتين 

الذى يقتضى نظر الطعن من محكمة أعلى من تلك التي اصدرت الحكم المطعون فيه  (1).
ولا مخرج لتفادى ما سبق سوى سرعة إرساء المحكمة الإدارية العليا.

التفاتة ختامية ضرورية: 
  صدر القرار بقانون موضع التعليق نفاذاً لحكم المحكمة الدســتورية العليا القاضي بمخالفة المادة 

54/ 3 من القرار بقانون الأصلي للدستور.
  وهكذا تهيأت الظروف ليس فقط لمعالجة المأخذ الدستوري الملمح إليه، وانما أيضاً لإصلاح الخلل 
الــذى لازم العديد من الأحكام الواردة في القرار بقانون الأصلي، ولكن المشرع  أبى إلا أن يفوت 

تلك الفرصة، ليظل ذلك الخلل قائمًا، مع ما لذلك من تبعات.
  فعدم إحكام النصوص ينعكس ســلباً على حق التقاضي، فقد تضيع الحقوق لعدم وضوح الجهة 
المختصة بها) على سبيل المثال القرارات التي تسبق إعلان نتائج الانتخابات - الاختصاص بدعوى 
التعويض التي ترفع استقلالًا عن دعوى الإلغاء(، أو لإغفال تنظيم حماية ضرورية لفاعلية الأحكام 

القضائية )عدم النص على جواز تقديم الطلبات المستعجلة قبل رفع الدعوى الأصلية(  (2).
  يضــاف لما تقدم أن القرار بقانون الماثل عزز ســلطة رئيس الدولة في غير موضع - على ســالف 

البيان - وهو ما يثقل بشدة كفة سلبية التعديل.
  وهكــذا يمكن القول إن القرار بقانون الماثل وقف في منتصف الطريق، والواقع أن موقف المشرع 

من القضاء الإداري ينم عن عدم الترحيب به.
  فقد استشعر الدستور الصادر عام 2003 الحاجة لوجود قضاء إداري، وتعبيراً عن ذلك نصت المادة 

 1994 انظر على سبيل المثال : أحمد السيد صاوى - الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنيةو التجارية -   1
-ص  749 .

في هذه المآخذ وغيرها راجع تعليقنا على القرار بقانون رقم )41( لسنة 2020 - المرجع السابق - ص 109   2
. 122 -
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102 على أنه "يجوز بقانون إنشاء محاكم إدارية للنظر في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية..". 
  وقبع النص في دائرة الإهمال ثلاث عشرة ســنة )من 2003 تاريخ إصدار الدســتور إلى 2016 
تاريخ القرار بقانون بشــأن الفصل في المنازعات الإدارية(. ولا يصح القول بأن النص ورد بصيغة 
التخيير المســتفادة من لفظ "يجوز"، وبناء عليه للمشرع حرية تقدير التوقيت المناسب لإرساء هذا 

النوع من القضاء.
  فالتقريب بين النصوص الدستورية يفيد أن التخيير المشار إليه لا يمكن أن يمتد إلى ما يقرب من 

عقد ونصف من الزمان.
  فالجواز الوارد في المادة 102 من القانون الأســاسي كان القصد منه نفي الالتزام بإنشــاء المحاكم 

الإدارية في الحال، لما يقتضيه ذلك من مقومات بشرية ومادية تتطلب وقتاً لتوافرها.
  والدليــل على أن هذا الوقت لا يتصور أن يمتد لثلاث عشرة ســنة ما نصت عليه المادة 104 من 
الدستور من قيام المحكمة العليا مؤقتاً بالمهام المسندة للمحاكم الإدارية، وهو يقطع بالحاجة الملحة 

لهذا القضاء.
  يعزز النظرة غير المرحبة بالمحاكم الإدارية، أنه حينما سن قانون الفصل في المنازعات الإدارية سنة 
2016، لم تتخذ الخطوات اللازمة لتشكيل المحاكم التي ستتولى حسم تلك المنازعات، حتى ألغى 
هذا القانون عام2000، أي بعد أربع سنوات كاملة. وحتى بعد صدور القانون الأخير ظل التقاعس 

عن إرساء المحاكم الإدارية ماثلًا إلى أن صدر الحكم الدستوري محل التعليق في نوفمبر 2021.
  ولعل اصدار تشريعات القضاء الإداري من السلطة التشريعية الاستثنائية، لغياب المجالس النيابية، 
من خلال مكنة القرارات بقوانين، هوما يفسر هذا الموقف من المحاكم الإدارية التي من أبرز مهامها 

حماية الفرد من عسف السلطة التنفيذية.

جملة أخيرة: 
 إن من يحيد عن مقاصد الدستور أو يحرف مرامي أحكامه لن تسعد به صفحات التاريخ.
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التعليق على القرار بقانون رقم )22( لسنة 2022 
بشأن رسوم المحاكم الإدارية

الدكتور محمد عبد الفتاح عبد البر
مستشار مساعد بمجلس الدولة المصري

   من الُمقرر دستوراً وقانوناً أن الرسوم القضائية تعتبر مُساهمة من جانب المتقاضين مع الدولة في تحمل 
نفقات مرفق القضاء، والسبيل في ذلك فرض الرسوم القضائية بالأداة التشريعية الُمقررة دستوراً  (1).

   وجرى قضاء المحكمة الدستورية العُليا المصرية على أن الدستور قد مايز بين الضريبة العامة وبين 
غيرها من الفرائض المالية سواء من حيث أداة إنشاء كل منها، أو من حيث مناطها، فالضريبة العامة 
فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها، إســهاماً من جهتهم في الأعباء العامة، دون 
أن يقابلها نفع خاص يعود عليهم من وراء التحمل بها، في حين أن مناط استحقاق الرسم قانوناً أن 
يكون مقابل خدمة محددة بذلها الشخص العام لمن طلبها، كمقابل لتكلفتها، وإن لم يكن بمقدارها، 
ومن ثم فإن تدخل المشرع بفرض رسوم على الدعاوى القضائية بوجه عام عوضاً عما تتكبده الدولة 
من نفقة في سبيل تسيير مرفق العدالة، لا ينطوي في ذاته على مخالفة دستورية، ما لم يقترن فرض هذه 

الرسوم بمخالفة دستورية مُستقلة  (2).

   وفي ضوء الفهم الســابق تراءى لنا إبداء بعض الُملاحظات على القرار بقانون رقم )22( لســنة 
2022 بشأن رسوم المحاكم الإدارية.

1- البند )1( من المادة )1( من القرار بقانون )نطاق التطبيق والرسوم(
   ينص البند )1( من المادة )1( من القرار بقانون رقم )22( لســنة 2022 بشــأن رسوم المحاكم 
الإداريــة على أن "تُطبق أحكام هذا القرار بقانــون على جميع الإجراءات والطعون والطلبات أمام 

المحكمة الإدارية العُليا - دائرة توحيد المبادئ - الطعن رقم 7402 لسنة 44 ق.ع - جلسة 2003/7/3.  1
في هذا المعنى المحكمة الدستورية العُليا - الدعوى رقم 136 لسنة 21 ق.ع - جلسة 2001/5/5.  2
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المحاكم الإدارية، ما لم يرد نص قانوني بخلاف ذلك."
    والُملاحظة الأولى على هذا البند تتعلق بالتساؤل عن المقصود بالمحاكم الإدارية الواردة به، والأمر 

هنا على أحد فهمين: -
    الأول: أن يكون المقصود بها المحاكم الإدارية عموماً بدرجتيها )المحكمة الإدارية "أول درجة"، 
والمحكمة الإدارية العُليا(، وفي هذه الحالة فلا إشــكالية في إيراد كلمة "الطعون"، إذ تنصرف هذه 

الكلمة للطعون أمام المحكمة الإدارية العُليا.
    ويؤيد هذا الفهم ما نص عليه البند )1( من المادة )6( من القرار بقانون رقم )41( لسنة 2020 
بشــأن المحاكم الإدارية من أن "1. تكون المحاكم الإدارية على درجتين: أ . المحكمة الإدارية. ب . 

المحكمة الإدارية العُليا. ..".
   الثــاني: أن يكون المقصود بها المحاكم الإدارية بالمعنــى الحرفي، أي محاكم أول درجة فقط دون 
المحكمة الإدارية العُليا، وهنا لا محل لإيراد كلمة »الطعون«؛ إذ لا تنظر هذه المحاكم الطعون على 

أحكام محاكم أدنى منها. 
    ويؤيد هذا الفهم اختصاص الُمشرع الرسوم القضائية أمام المحكمة الإدارية العُليا بنص مستقل 
هو نص المادة )4( من القرار بقانون رقم )22( لســنة 2022 بشأن رسوم المحاكم الإدارية، وهو 
ما يُفهم منه أن نص المادة )1( يتعلق فحســب بالرســوم القضائية أمــام المحاكم الإدارية بصفتها 
محاكم أول درجة. وفي هذه الحالــة فإن إيراد كلمة "الطعون" في المادة )1( يكون من قبيل التجاوز 

في الاستطراد يجافي الدقة. 
    ولا ينال من صحة هذا الرأي ما جاء بنص البند الأول من المادة )20( من القرار بقانون رقم )41) 
لسنة 2020 بشأن اختصاصات المحاكم الإدارية "كمحاكم أول درجة" من الإشارة لاختصاصات 
هــذه المحاكم بالفصل في "أ . الطعون الخاصة بنتائج الانتخابات.. ب . الطعون التي يقدمها ذوو 
الشأن بإلغاء اللوائح أو الأنظمة أو القرارات الإدارية النهائية الصادرة عن أشخاص القانون العام، 
... ج. ... د. الطعــون بالقرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالوظائف العمومية ... هـ. الطعون 
في أي قــرارات نهائية صادرة عن جهات إداريــة ذات اختصاص قضائي ... و. ... ز. ... ح. ... 
ط. الطعــون التي تعتبر من اختصاص المحكمة الإدارية بموجب أي قانون آخر. ..."، أو ما جاء 
بجدول الرســوم الُمقررة أمام المحكمة الإدارية الوارد بالقرار بقانون رقم )22( لسنة 2022 من 
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تحديد فئات الرســم القضائي مقابل الطعون الخاصــة بالانتخابات أو الطعون بإلغاء اللوائح أو 
الطعون في القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالوظيفة العمومية .... إلخ. فالإشارة للدعاوى أو 
الطلبات الماَر بيانها بالطعون - سواء في القرار بقانون رقم )22( لسنة 2022 أو القرار بقانون رقم 
(41( لسنة 2020 - يجافي ما درج عليه الفقه والقضاء من الإشارة لولوج سبيل التداعي لأول مرة 
إما بالدعاوى أو الطلبات، حتى وإن كانت اللغة تحتمل الإشــارة لهذه الدعاوى أو تلك الطلبات 
بالطعون، فعلى الُمشرع مُراعاة ما درج عليه الفقه والقضاء لدى ســن تشريعاته، ســيما إذا كان هذا 

العُرف لا يخالف صراحة قاعدة لغوية ثابتة أو يؤدي لمعنى مُغاير  (1).  

2- المادة )2( من القرار بقانون )إلزامية الرسوم(
    نصــت المادة )2( من القرار بقانون رقم )22( لســنة 2022 على أنــه "مع مُراعاة ما ورد في أي 
قانون أخر، لا تقبل أي دعوى أو طلب أو طعن أمام المحاكم الإدارية ما لم يكن الرســم المقرر قد 
اســتوفي عنها مُقدماً، أو تم تأجيله وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون." والدقة اللغوية كانت تقتضي 
القول "ما لم يكن الرســم المقرر قد استوفي عنه مُقدماً"؛ فالتذكير في "طلب أو طعن" غالب ومُقدم 

على التأنيث في "دعوى".

3- المادة )3( من القرار بقانون )الرسوم الُمقررة أمام المحكمة الإدارية(
   نص صدر المادة )3( من القرار بقانون رقم )22( لســنة 2022 على أن "تســتوفي الرســوم أمام 
المحكمة الإدارية عن سائر الدعاوى والطلبات والطعون وفقاً لما هو مبين في الجدول أدناه: ....." 
والدقة اللغوية كانت تقتضي عدم اســتخدام كلمة "سائر"، بل استخدام كلمة "كافة" أو "جميع" أو 
"كل"؛ ذلك أن كلمة "ســائر" تعني "باقي أو ما تبقى من الشيء"، وليس هذا هو المقصود في ســياق 

النص، بل المقصود أن كافة الدعاوى والطلبات والطعون تســتوفي عنها الرســوم القضائية أمام 
المحاكم الإدارية بالفئات الُمحددة قرين كل منها  (2).

تكررت هذه الُملاحظة في المواد أرقام )2(، )3( من القرار بقانون رقم )22( لسنة 2022.  1
تكررت هذه الُملاحظة في البند )11( من جدول فئات الرسوم المقررة أمام المحكمة الإدارية.   2
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4- البند )4( من المادة )4( من القرار بقانون )الرسوم المقررة أمام المحكمة الإدارية العُليا(
    ينص البند )4( من المادة )4( من القرار بقانون رقم )22( لســنة 2022 بشــأن رسوم المحاكم 
الإدارية على أنه "لا يســتوفي رســم من الطاعن عند إعادة تكرار الطعن بحكم أو بقرار صادر عن 
المحكمــة الإدارية في دعوى أو طلب أعادتهما المحكمة الإدارية العُليا لأجل إعادة النظر فيهما على 

إثر طعن سابق مقدم من ذات الطاعن."
   ونلاحظ أن صياغة البند الســابق معيبة من أكثر من وجه. فمن وجه أول، فلا معنى للاستطراد 
الــوارد في عبارة "إعادة تكرار الطعن". ومن وجه ثانٍ، فالطعن يكون على الحكم أو القرار أو فيه، 
وليس به كما جاء بالنص. ومن وجه ثالث، كان من الأوفق القول "في دعوى أو طلب أعادته المحكمة 
الإدارية العُليا لأجل إعادة النظر فيه ..." دون الجمع بينهما في صيغة الُمثنى )أعادتهما/فيهما( كما جاء 
بالنص لوجود "أو" وهو حرف عطف للتخيير هنا بين الدعوى أو الطلب، وفي هذه الحالة فالتذكير 
في "طلب" مُقدم على التأنيــث في "دعوى". ولذلك كان يمكن صياغة البند )4( من المادة )4( من 

القرار بقانون على النحو التالي:
"لا يســتوفي رســم من الطاعن عند إعادة الطعن على حكم أو قرار صادر عن المحكمة الإدارية في 

دعــوى أو طلب أعادته المحكمة الإدارية العُليا لإعادة النظر فيه على إثر طعن ســابق أقامه ذات 
الطاعن."

5- المادة )5( من القرار بقانون )الطعون والطلبات الُمعفاة من الرسوم(
    تنص المادة )5( من القرار بقانون رقم )22( لســنة 2022 بشأن رسوم المحاكم الإدارية على أن 
"تُعفي من الرســوم كافة الطلبات والطعون التي يتقدم بها قضاة المحاكم الإدارية لإلغاء القرارات 

الإدارية النهائية المتعلقة بشؤونهم، وكذا طلبات التعويض عن تلك القرارات".
    ويُهيأ لنا بنظرة سريعة على هذا الإعفاء أنه ربما تشوبه مُخالفة دستورية، تأسيساً على مبدأ المساواة 

بين المتقاضين، وما يتفرع على هذه الُمخالفة من انتقاص من الحق في التقاضي. 
    فمن ناحية أولى فالمادة )9( من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل تنص على أن "الفلسطينيون أمام 
القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي 
أو الإعاقة." ومن ناحية ثانية، تنص المادة )30( من ذات القانون الأساسي في فقرتها الأولى على أن 
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"]1[ التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، 

وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا. ..."
    ولا محل للقول بأن أُســس التمييز التي أتى بها نص المادة )9( من القانون الأســاسي الفلسطيني 
المعدل لا تتضمن التمييز على أســاس الوظيفة )أي التمييز بين المتقاضين بحسب وظيفة كل منهم 
بحيث يعفي من أداء الرســم قضاة المحاكم الإداريــة في خصوص الطلبات والطعون التي تتعلق 
بشــؤونهم(، فمردود على ذلك بما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العُليا في مصر من أنه "ولئن نص 
الدستور في المادة 40 منه على حظر التمييز بين المواطنين في أحوال بينتها هي تلك التي يقوم التمييز 
فيها على أســاس الجنس والأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، إلا أن إيراد الدستور لصور بذاتها 
يكون التمييز محظورا فيها، مرده وعلى ما اســتقر عليه قضاء المحكمة الدســتورية العليا أنها الأكثر 
شيوعا في الحياة العملية، ولا يدل البتة على انحصاره فيها، إذ  لو صح ذلك لكان التمييز بين المواطنين 
فيما عداها جائزا دستورياً. وهو ما يناقض المساواة التي كفلها الدستور، ويحول دون إرساء أسسها 
وبلــوغ غاياتها. وآية ذلك أن من صور التمييز التي أغفلتها المادة 40 من الدســتور ما لا تقل عن 
غيرها خطراً سواء من ناحية محتواها أو من جهة الآثار التي ترتبها، كالتمييز بين المواطنين في نطاق 
الحقوق التي يتمتعون بها أو الحريات التي يمارسونها لاعتبار مرده إلى مولدهم أو مركزهم الاجتماعي 
أو انتمائهــم الطبقي، أو ميولهم الحزبية أو نزعاتهم العرقيــة أو عصبيتهم القبلية أو إلى موقفهم من 
الســلطة العامة أو إعراضهم عن تنظيماتها أو تبنيهم لأعمال بذاتها، وغير ذلك من أشــكال التمييز 

التي لا تظاهرها أسس موضوعية تقيمها.
   وحيث إن من المقرر أن صور التمييز المجافية للدستور وإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة 
أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق أو الحريات التي كفلها الدستور أو 
القانون، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على 
قدم من المساواة الكاملة بين المؤهلين قانونا للانتفاع بها، وبوجه خاص على صعيد الحياة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغير ذلك من مظاهر الحياة العامة. متى كان ذلك، وكان النص 
المطعون فيه قد مايز بين المتقاضين في مجال التداعي في شأن الحقوق التي يطلبونها - لا بناء على اعتبار 
يرتــد إلى طبيعتها أو يتصل بتنظيم الحق في اقتضائها، بل ترتيبا على محال إقامتهم، ذلك أن اللائحة 
المشــار إليها كفلت لكل متقاض لا يقيم في جهة من الأماكن التي حددها النص المطعون فيه حق 
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الطعن استئنافياً في الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الشرعية الجزئية. فإن كان مقيمًا بها، فإن 
هذا الطريق من طرق الطعن يكون ممتنعاً بالنســبة إليه. بما مؤداه اســتبعاد النص المطعون فيه لفئة 
بذاتها من المتقاضين من فرص الطعن المكفولة لســواهم رغم تماثلهم جميعاً في مراكزهم القانونية، 
وتداعيهم في شــأن الحقوق عينها. ومن ثم لا يكون هذا النص محمولًا على أســس موضوعية، بل 

متبنياً تمييزاً تحكمياً منهياً عنه بنص المادة 40 من الدستور."  (1)
وتطبيقاً للفهم الدســتوري سالف البيان، فإن إعفاء قضاة المحاكم الإدارية في خصوص الطلبات 
والطعون التي تتعلق بشؤونهم من أداء الرسوم القضائية ربما يثير شبهة عدم الدستورية لاستناده إلى 
تفرقة غير مُبررة بين الُمتقاضين على أساس وظيفة فئة منهم، وهو ما قد يُعده البعض مدخلًا للانتقاص 
من الحق في التقاضي. وإذا كان صحيحاً أن هذا النص لم يحرم جموع المواطنين من إقامة دعاويهم أو 
طعونهم أمام المحاكم الإدارية أو المحكمة الإدارية العُليا، إلا أن إثقال هذا الحق بالنسبة لفئة معينة 
من المتقاضين بفرض رســوم قضائية كشرط لولوج سبيل التقاضي، دون غيرهم من المواطنين ممن 
يتقلدون منصباً قضائياً بالنسبة للدعاوى أو الطعون الخاصة بأعمال وظائفهم، يتمحض في النهاية 
إخلالًا بالحق في التقاضي على قدم المســاواة بين الُمتقاضين، وهو ما قد يرى معه البعض أن شــبهة 

عدم الدستورية تحوط بهذا الإعفاء.

٦-  البند )1( من المادة )6( من القرار بقانون )تأجيل دفع الرسوم(
   تنص المادة )6( من القرار بقانون رقم )22( لسنة 2022 بشأن رسوم المحاكم الإدارية في البند رقم 
(1( منها على أنه "1- إذا ادعى شخص بعدم اقتداره على دفع رسوم الدعوى أمام المحكمة الإدارية 
أو رسوم الطعن أمام المحكمة الإدارية العُليا، يقوم رئيس المحكمة المختصة أو نائبه بالتحقق من عدم 
اقتدار ذلك الشخص، فإذا اقتنع بصحة الادعاء يقرر قبول الدعوى أو الطعن برسم مؤجل. ...".

    ولنا ملاحظة على البند )1( المار بيانه؛ إذ نرى عدم دقة صياغة عجُز هذا البند فيما نص عليه من 
عبارة "فإذا اقتنع بصحة الادعاء ..." والكلام عائد على رئيس المحكمة المختصة أو نائبه؛ فالدقة في 
الصياغة التشريعية كانت تقتضي القول "فإذا أثبت الشخص ادعاءه بعدم اقتداره ....."، أما القول بأن 
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مرد الأمر اقتناع رئيس المحكمة المختصة أو نائبه بعدم اقتدار الشخص فهي صياغة ركيكة تشريعياً 
نوعــاً ما، فقد جرى العمل في مثل هذه النصوص على التعويل على إثبات الُمدعي أو الطاعن عدم 
اقتداره، فإذا ما قدم دليلًا كافياً على عدم اقتداره فإن اقتناع القاضي بهذا الدليل تكون مسألة بديهية.

7- جدول الرسوم الُمقررة أمام المحاكم الإدارية الُملحق بالمادة )3( من القرار بقانون )الرسوم 
الُمقررة أمام المحكمة الإدارية(

   رفع القرار بقانون رقم )22( لسنة 2022 بشأن رسوم المحاكم الإدارية الرسوم المقررة على إقامة 
الدعــاوى أو الطلبات أو الطعون أضعافاً كثيرة، والســؤال هنا هل واكبت هذه الزيادة انخفاض 
القــوة الشرائية وقيمة العملة التي يتم التعامل بها، فتكــون هذه الزيادة معقولة؛ أم أن الُمشرع على 
العكس رفع من هذه الرســوم بشكل مُبالغ فيه إلى حدٍ أثقل الحق في التقاضي وانتقص من أطرافه، 
وميز بين الُمتقاضين بحسب اقتدار كل منهم بما يضع هذه الزيادة في دائرة الاشتباه بمُخالفة القانون 

الأساسي )الدستور(.
    من الُمقرر قضاءً أن »ضمان الدسـتور لحق التقاضي مؤداه ألا يحرم الناس جميعهم أو فريق منهم أو 
أحدهم من النفاذ إلى جهة قضائية تكفل بتشكيلها، وقواعد تنظيمها، ومضمون القواعد الموضوعية 
والإجرائية المعمول بها أمامها حداً أدنى من الحقوق التي لا يجوز إنكارها عمن يَلِجُون أبوابها. وكان 
لحق التقاضي غاية نهائية يتوخاها تمثلها الترضية القضائية التي يناضل المتقاضون من أجل الحصول 
عليها لجبر الأضرار التي أصابتهم من جراء العدوان على حقوق يطلبونها، فإن أرهقها المشرع بقيود 
تُعسر الحصول عليها أو تحول دونها، كان ذلك إخلالًا بالحماية التي كفلها الدستور لهذا الحق«  (1). 
    وفي ذات الوقت، وفي خصوص نصٍ مشــابه، قضت المحكمة الدســتورية العُليا في مصر أن ما 
نعاه المدعون "على هذا النص مخالفته للمادة )68( من الدستور التي تكفل للناس كافة حق اللجوء 
إلى القضاء، ذلك إنه يفرض رســوماً كبيرة تمثل قيداً على حق التقاضي، فإن هذا النعي مردود بأن 
الأصل في ســلطة المشرع في تنظيم الحقوق - ومن بينها الحق في التقاضي - هو إطلاقها ما لم يكن 
الدستور قد فرض في شأن ممارستها ضوابط محددة باعتبار أن جوهر هذه السلطة هو المفاضلة بين 
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البدائــل التي تتصل بالموضوع محل التنظيم، موازناً بينها، مرجحاً ما يراه أنســبها لمصالح الجماعة، 
وأدناهــا إلى كفالة أثقل هذه المصالح وزناً وأن التنظيم التشريعي لحق التقاضي، لا يتقيد بأشــكال 
جامدة، بل يجوز أن يغاير المشرع فيما بينها وأن يقرر لكل حال ما يناســبها، ليظل هذا التنظيم مرناً 
يفي بمتطلبات الخصومة القضائية، وقد كفل الدستور لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي 
مخولًا إياه بذلك أن يســعى بدعواه إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعتها، وعلى ضوء مختلف العناصر 
التي لابســتها، مهيئاً دون غيره للفصل فيها، وأن لحق التقاضي غاية نهائية يتوخاها تمثلها الترضية 
القضائيــة، التي يتناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التي أصابتهم من جراء 
العدوان على الحقوق التي يطالبونها، فإذا أرهقها المشرع بقيود تعسر الحصول عليها أو تحول دونها 
كان ذلك إخلالًا بالحماية التي كفلها الدســتور لهذا الحق وإنكاراً لحقائق العدل في جوهر ملامحها 
.وحيث إنه لما كان المشرع قد نص على أسس تقدير الرسوم النسبية في دعاوى الحكم بصحة العقود 
أو فسخها بحسب قيمة الشيء المتنازع فيه، ولم يلزم طالب الحماية القضائية بتلك الدعاوى بأن يؤدى 
كامل الرسوم القضائية المستحقة عند إقامته الدعوى ابتداء، وإنما ألزمه بأداء قدر ضئيل منها كرسوم 
ابتدائية، ثم تدرج في الزيادة بحيث تتناســب مع الخدمة المقدمة، كمقابل يناســبها عاد على طالبها 
مــا يوازيها وعلى وجه لا يرهق فيه وصول الحقوق لأصحابها، بحســبان أن مرفق العدالة أدى له 
الخدمة التي طلبها كمقابل لتكلفتها عوضاً عما تكبدته الدولة من نفقة في ســبيل تسيير هذا المرفق، 
بما لا يتعارض ومساهمة المتقاضين في نفقات تسييره على نحو ما سلف. والتزاماً منه بما نصت عليه 
المادة )69( من الدســتور نظم المشرع سبل إعفاء غير القادرين مالياً من أداء الرسوم القضائية على 
نحو ما جاء بالمادة )23( من قانون الرســوم القضائية المشار إليه، سواء قبل رفع الدعوى أو أثناء 
نظرها أو بعد الفصل فيها، ومن ثم فإن النص الطعين يكون قد جاء ملتزماً بالضوابط الدســتورية 
التي تحكم سلطته التقديرية في مجال تنظيم حق التقاضي دون أن يصادرها أو يقيدها أو يفرغها من 
مضمونها، غير متناقض مع ما تنتهجه الدولة من تيسير سبل العدالة، متخيراً من بين البدائل المختلفة 
التي تتصل بالموضوع محل التنظيم أنســبها وأكفلها لتحقيق الأغراض التي يتوخاها في مجال تنظيم 

حق التقاضي وتسيير مرفق العدالة بما يتفق وأحكام الدستور"  (1).
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وفي ضوء ما تقدم، وأخذاً في الاعتبار أن الأصل في سلطة المشرع في تنظيم الحقوق - ومن بينها الحق 
في التقــاضي - هو إطلاقها، ما لم ينطوِ هذا التنظيم على إخلال بالحق في التقاضي، إما بإنكار أصله 
أو بالانتقاص من أطرافه. ومن حيث إنه عما قد يثيره البعض من أن زيادة قيمة الرســوم القضائية 
التي جاء بها القرار بقانون رقم )22( لسنة 2022 بشأن رسوم المحاكم الإدارية على إقامة الدعاوى 
أو الطلبات أو الطعون إنما يتمحض في النهاية إخلالًا بالحق في التقاضي بســبب إثقال مُمارسة هذا 
الحق بأعباء مادية تجعل من ولوج ســبيل التقاضي عبئاً مُرهقاً على غير المقتدرين، فإنه مردود على 
ذلك بأن تحديد فئات الرسوم أمر وثيق الارتباط بقيمة العملة التي يتم التعامل بها وقوتها الشرائية؛ 
فالرســوم القضائية تعتبر مُســاهمة من جانب المتقاضين مع الدولة في تحمل نفقات مرفق القضاء، 
ولذلك فانخفاض قيمة العملة الُمتعامل بها لا بد وأن يصاحبه تعديل فئات هذه الرسوم بما يعوض 

هذا الانخفاض، حرصاً على استمرار عمل مرفق القضاة بانتظام واطراد. 
ومن حيث إنه عن الحالات التي زاد فيها المشرع فئات الرسوم القضائية في القرار بقانون رقم )22) 
لسنة 2022 زيادة كبيرة - كما في الدعاوى ضد القرارات النهائية الصادرة عن جهات إدارية ذات 
اختصاص قضائي، أو دعاوى قرارات مسجل العلامات التجارية، أو منازعات العقود الإدارية، 
أو طلبات التعويض -  فإنه قد وضع حدين أدنى وأقصى للرســم، وترك لرئيس المحكمة الإدارية 

أو نائبه صلاحية تقدير الرسم، الأمر الذي يعني مُراعاة البُعد الاقتصادي وكذا قيمة النزاع.
    يُضاف لما تقدم أن المشرع في المادة )6( من القرار بقانون المار بيانه أتاح مُكنة تأجيل دفع الرسوم، 
إذا مــا أثبــت المدعي أو الطاعن عدم اقتداره المادي لدى رفع دعواه أو إقامة طعنه. ولا شــك أن 
تأجيل سداد الرســوم لحين تيسر حال صاحب الشأن مؤداه أيضاً عدم الإثقال على المتقاضين ممن 

ضاقت ذات أيديهم. 
وكنا نتمنى أن يخطو المشرع خطوة أبعد بإتاحة إمكانية الإعفاء تماماً من الرسوم القضائية بالنسبة لمن 
تم التثبت من عدم قدرتهم على ســداد هذه الرسوم؛ إذ لا شك أن إتاحة هذا الإعفاء كانت لتقوي 

من حجة المؤيدين لرفع فئات الرسوم بما لا يتضمن إرهاقاً للمتقاضين المعوزين.
    إلا إنه وفي مُقابل ما تقدم، فإن إعفاء كافة الطلبات والطعون التي يتقدم بها قضاة المحاكم الإدارية 
لإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشؤونهم، وكذا طلبات التعويض عن تلك القرارات من 
الرســوم القضائية، ذلك الإعفاء الذي قررته المادة )5( من القرار بقانون رقم (22( لسنة 2022، 
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يُضعف من حجة مُؤيدي رفع فئات الرسوم القضائية، إذ يتعاظم الشعور بعدم عدالة هذه الزيادة 
في ضوء إعفاء قضاة المحاكم الإدارية من أداء هذه الرسوم دون مبرر واضح. 

...
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القرار بقانون رقم 13 لسنة 2022 بشأن المحاكم 
الإدارية والقرار بقانون رقم 22 لسنة 2022 بشأن رسوم 

المحاكم الإدارية والتعليق عليهما
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التعليق على القرار بقانون رقم 13 لسنة 2022 بشأن المحاكم الإدارية 
والقرار بقانون رقم 22 لسنة 2022 بشأن رسوم المحاكم الإدارية

الدكتور سليم حتاملة
نائب رئيس جامعة العلوم الاسلامية العالمية
استاذ الدراسات العليا - قسم القانون المقارن

المقدمة
نظرا لاختلاف الظروف والاوضاع فإن المشرع قد يجد من المناســب لمواجهة تلك الظروف تعديل 
النصوص القانونية القائمة بما ينسجم مع الدستور والقوانين الأخرى وحاجات المجتمع، مع عدم 
التعارض مع القوانين الأخرى بحيث يكون مفهوما عند عامة الناس وقابل للتطبيق، مع الاهتمام 
بمســألة الصياغة القانونية غير المتوقفة على الاعتناء بالجانب الشكلي والاجرائي فقط، إنما الهدف 
منه الوصول إلى تطبيق دولة القانون، والحكم الراشــيد من خلال سن تشريع على مستوى متقدم 

ومتطور وواضح ودقيق.
ولإيضاح ذلك فإننا ولضرورات التعليق وابداء الرأي سوف نتعرض إلى الموضوعات الآتية:

أولا - بيان مفهوم التعديل.
ثانيا - صور التعديل التشريعي للقرارات بقانون محل التعليق.

ثالثا - أثر القرار بقانون المعدل على النصوص السابقة له.

أولا - بيان مفهوم التعديل.
يقصد بالتعديل عموما: قيام المشرع بعد مراجعة التشريعات القائمة بإلغاء أو إضافة أو استحداث 
أو اســتبدال مضمون التشريع الأصلي كليا أو جزئيا؛ بحيث يتفق ومقتضيات الضرورة والحاجة 
ومســتجدات التحديث والتطوير، وهذا الإجراء التشريعي ذا صفة متلازمة للتشريع بما يســتجد 
من أحــوال عامة في الدولة، ويتطلب ذلك لاحقا العمل من قبل الســلطات المكلفة بالتنفيذ على 
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إدمــاج النصوص المعدلة ضمن النصوص الأصلية وتنفيذها كوحدة واحدة وصولا إلى الأهداف 
النهائية للتشريع.

وعليه فــإن التشريع المعدل يصبح جزءا لا يتجزأ من منظومة التشريــع الأصلية، فلا يجوز النظر 
اليهــا منفصلة وإلا عُدّ ذلك نقصا ويعيب التطبيق وينعكس ســلبا على أداء الدولة، بحيث تسيء 
اســتخدام السلطة وتنحرف بها عن مســارها الصحيح. وهناك عدة أشكال للتعديل على القانون 
تختلف باختلاف الغاية والهدف منه، والذي يصيب بالضرورة الأثر المتوقع من النص الأصلي، وهذا 
يدعونا إلى بيان أهم صور التعديل وبيان آثار النصوص المستحدثة أو المعدلة على النصوص الأصلية.

ثانياً - صور التعديل التشريعي.
من خلال استعراضنا للقرار بقانون رقم )41(، لسنة 2020 والصادر بشأن المحاكم الإدارية وجدنا 
أن هناك مجموعة من التعديلات الصادرة على هذا القرار بقانون وردت بحسب التسلسل التاريخي 
القرار بقانون رقم )13( لسنة 2022 تاريخ 3/6/ 2022، والقرار بقانون رقم )22( لسنة 2022، 
تاريخ 5/25/ 2022، وســوف نتبع في بيان ذلك اسلوب إظهار العلاقة بين النصوص الأصلية 
والنصــوص المعدلة لها والربط بينهما، محاولين توضيح أثر التعديل ما أمكن ذلك وحيثما وجد مع 

ايراد التعليق المناسب من خلال: 

أ- حالة الإلغاء والاستبدال.
       تقوم هذه الحالة على حذف جزئي أو كلي للنص الأصلي بموجب نص لاحق معدل له كأن ترد 

عبارة تحذف وتستبدل بكذا ... وعلى النحو الآتي:

تم النص بموجب المادة )1( والمادة )2( من القرار بقانون رقم )13( لســنة 2022، على أن . 1
تستبدل كلمة القضاء الإداري وتعريفها بحيث يشار اليها "بالمحاكم الإدارية"،  وبهذا نقول أن 
تغيير المســمى الكلي العام "القضاء الإداري" واستبداله من حيث المفهوم والشكل والمضمون 
"بالمحاكــم الإدارية" إجراء تشريعي جانبه الصواب من حيث أنه لا يجوز أن يســتبدل الجزء 
بالــكل، باعتبار أن المحاكم الإدارية يشــار اليها بالجزء، وتأتي تحــت مظلة القضاء الإداري 
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عموما، لهذا يفضل الابقاء على تسمية القضاء الاداري على إطلاقه وأن تأتي المحاكم الإدارية 
ضمــن الهيكل التنظيمي للقضاء الإداري، فلا يجــوز مع ذلك أن يختزل القضاء الإداري كله 

على المحاكم الإدارية فقط. 
واستكمالا لذلك فإننا نود أن نلفت نظر المشرع الكريم بأن المواد ) 48، 49، 53، 59( من القرار 
بقانون رقم )41( لسنة 2020 ما زالت تستخدم مصطلح القضاء الاداري على الرغم من أن المادة 
(2( من القرار بقانون رقم)13( لسنة 2022 نصت على استبدال عبارة القضاء الاداري اينما وردت 

في القانون الأصلي بعبارة المحاكم الادارية. 

قررت المادة )7( من القرار بقانون المشار اليه العمل على الغاء الفقرة )3( من المادة (54( من . 2
القانون الأصلي رقم )41( لسنة 2020 ويستعاض عنها بالنص الآتي: "تتولى المحكمة الإدارية 
العليا فور تشكيلها النظر في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا / محكمة 
النقض بصفتها المذكورة في الفقرة )1( من هذه المادة، ولحين ذلك تسجل الطعون مؤقتا لدى 

قلم المحكمة العليا خلال ثلاثين يوما من نفاذ أحكام هذا القرار بقانون".

وبالنظر إلى ما ورد أعلاه من تعديل، نجد ان المشرع الفلســطيني اســتطاع حل إشكال طالما تعلق 
بالطعــن على قرارات المحاكم الادارية الابتدائية محــاولا من خلال ذلك ضمان حق التقاضي على 
درجتين وفي هذا إحقاق لمبدأ العدالة في إصدار الأحكام من جهة، وتحقيقا لمبدأ الامن القضائي من 
جهة أخرى، باعتباره من ركائز دولة القانون، فهو ضامن للديمقراطية وكافل للحقوق والحريات 
الفردية والجماعية، وهو من يمنح الأفراد الثقة في الســلطة القضائية، وهو بهذا قائم على الشــعور 
بالعدالة، والاطمئنان الناتج عن إعمال سلطة الفصل المتعدد الدرجات في النزاعات، وبالتالي حماية 
الحقوق بمقتــضى أحكام القوانين، وعليه فقد أصاب المشرع من خــلال النص على هذا الإجراء 

القانوني المؤقت للاعتبارات التي ذكرناها سابقا.
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ب - حالة التعديل والإضافة إلى النص الأصلي:
           تقوم هذه الحالة على إضافة المشرع نصا أو حكما أو شرطا أو إجراءً....الخ، جديدا من حيث 
المحتوى ويشكل إضافة للنص الأصلي على مستوى التشريع  كاملا أو جزءًا منه، ونشير هنا إلى ما 

ورد بالقرار المشار اليه سابقا على النحو الآتي: 

لقد نصت المادة )4( من القرار بقانون رقم )13( لسنة 2022، المعدل للقرار بقانون رقم )41) . 1
لســنة 2020 الأصلي على الآتي: "تعدل الفقرة )1( من المادة )9( من القانون الأصلي بإضافة 
عبارة في نهايتها تقول: "أو تولى لمدة اثنتي عشر ســنة على الأقل وظيفة قانونية في مؤسســات 
الدولة تعتبر نظيرة للعمل القضائي وفقا لما تحدده الجمعية العامة للمحاكم الإدارية، أو رئيس 
الدولة في التعيــين الاول". وبهذا نقول إن هذا النص جاء تزيدا، وكان بإمكان الاقتصار على 
نفس ما جاءت به الفقرة )1( من المادة )9( من القرار المذكور بإضافة عبارة "أو عمل في وظيفة 

قانونية في مؤسسات الدولة" بعد كلمة والمحاماة. من ذات المادة وهذا يكفي دلالة ومعنى.
أدخل المشرع من خلال المادة )5( التعديل الآتي: "تعدل الفقرة )2( من المادة )48( من القانون . 2

الأصلي لتصبح: "باستثناء التعيين الأول الذي يكون بقرار من رئيس الدولة يعين رئيس النيابة 
العامة الادارية بقرار من رئيس الدولة بعد التنســيب من الجمعية العامة ويكون بدرجة نائب 

عام مساعد".

بعــد الاطلاع، فإن موضوع تعيين القاضي في وظيفة رئيس النيابــة العامة الادارية من قبل رئيس 
الدولة يثير إشــكالية غاية في الأهمية تتمحور حول فكرة مدى استقلال السلطة القضائية المؤسسة 
على مبدأ ديمقراطي أصيل ألا وهو مبدأ الفصل بين الســلطات، وفي قراءة أولية للنص الســابق 
والنــص المعدل له نجد الإصرار على إعطاء رئيس الدولة صلاحيــة تعيين رئيس النيابات العامة 
الادارية، وهو بحكم عمله ينتمي إلى السلطة القضائية المستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، 
ويفترض هنا أن ينص القانون الأســاسي الفلسطيني على استقلال السلطة القضائية في أداء العمل 
القائم على الفصل في المنازعات دون ممارســة أية قيود من السلطة التنفيذية بحيث يتحرر القاضي 
من أي تدخل يصدر من الســلطة التنفيذية تجاهه، ومن صور التدخل في أعمال القضاء ان يتم منح 

رئيس الدولة صلاحية تعيين القضاة، مما جعل مفهوم استقلال القضاء مجروحا. 
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وبالتــالي أصبح للرئيس على القضاء ســلطة الرقابة والميانة الإجرائية، وفي هذا تدخل في شــؤون 
السلطة القضائية واعتداء على استقلالها، وبابا من ابواب تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة 
القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى التي يجب إغلاقها، ويؤثر بالتالي على القاضي في عمله حيث 
يعــود فضل تعيينه لرئيــس الدولة، وفي هذا إخلال بمبدأ الفصل بين الســلطات، لأن من ركائز 
الاستقلال وجود مجلس للقضاء يتولى إدارة شؤون العدالة وشؤون القضاة من حيث التعيين والنقل 
والانتداب والإحالة على التقاعد والتأديب...، الخ، دون تدخل من أية سلطة أخرى، ويعني أيضا 
عدم إخضاع القاضي لتأثير أية ســلطة، أو شــخص من شأنه أن ينحرف عن هدفه الأسمى، وهو 
إقامة العدل بين الناس وايصال الحقوق إلى مســتحقيها. وعطفا على نص المادة (98( من القانون 
الأســاسي الفلسطيني نجدها تنص على أن: "القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير 
القانون، ولا يجوز لأي ســلطة التدخل في القضاء أو شــؤون العدالة"، ولكن في حقيقة الأمر فإن 
المجلس القضائي لا يمارس صلاحياته من حيث إدارة الجســم القضائي على صعيد إدارة المحاكم 

في السلطة القضائية والقضاة وخصوصا في التعيين.
وإن ما جاء بالقرار بقانون رقم: (41( من حيث إعطاء رئيس الدولة صلاحية تعيين رئيس النيابة 
العامة الإدارية فيه مخالفة صريحة لمنطوق المادة )98( المشــار اليها، لذا أقترح إعطاء صلاحية إدارة 
العدالة القضائية وأشخاص القضاة للمجلس القضائي وحده ضمانا لاستقلال السلطة القضائية.

نصت المادة )6( من القرار بقانون رقم )13( لســنة 2022، على وجوب تعديل المادة )50) . 3
من القانون الاصلي بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (3( على النحو الآتي: 

"يتم الفصل بين المراكز والدرجات الوظيفية لرؤســاء وقضــاة المحاكم الإدارية بموجب جدول 
يلحــق بهذا القرار بقانون، وتحدد فيه رواتبهم وعلاواتهم وامتيازاتهم وينشر في الجريدة الرســمية 

بعد المصادقة عليه من رئيس الدولة".

نستخلص من النص المعدل المتقدم بيانه أن المشرع يفاضل بين المراكز والدرجات الوظيفية للقضاة 
من حيث الرواتب والامتيازات المالية بحيث يعطي صلاحية إعداد وإقرار جدول الرواتب للسلطة 
التنفيذية بعد المصادقــة عليه من رئيس الدولة، وعليه فإنه من ضرورات الاســتقلال القضائي، 
وكمظهر له يجب توفير الاســتقلال المالي على الصعيد الشــخصي، وهو ما يوجب توفير متطلبات 
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الحياة الكريمة للقضاة بما ينأى بهم عن الشــبهات كالمرتبات والمزايــا المالية الأخرى، وقد أعطى 
القانون الأساسي مجلس القضاء الأعلى صلاحية إعداد مشروع الموازنة الخاص بالسلطة القضائية 
وإحالتــه لوزير العدل لإجراء المقتضى القانوني وفقا لأحكام قانون الموازنة العامة، كما يتولى مجلس 

القضاء لاحقا مسؤولية الإشراف على تنفيذ موازنة السلطة القضائية.
وعودة على ما اورده المشرع بالقرار بقانون محل التعديل والتعليق نجد أن هناك تدخلا بهذا الجانب 
من قبل السلطة التنفيذية، وهذا يؤثر على الاستقلال المالي للقضاة ويشكل تهديدا لهم ولهيبتهم وثقة 
المواطنين بمؤسســات العدالة، لهذا يستحسن أن يتم إفراد موازنة خاصة للجهاز القضائي يشرف 
على إدارتها وتنفيذها مجلس القضاء الأعلى وإبعاد وزارة العدل عن أي تدخل أو دور في هذا المجال.

ج - حالة تعديل واستبدال للنص القانوني.
نصت المادة )8( من القرار بقانون رقم )13( لســنة 2022، على أن تعدل المادة )58( من القانون 
الأصلي المشــار اليه ســابقا لتصبح على النحو الآتي: " تُعِد الهيئة العامة للمحاكم الإدارية الأنظمة 

اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، وتصدر عن رئيس الدولة".
وبعد الاطلاع نجد أن المادة )8( الســابقة قد أسندت صلاحية إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا 
القــرار للهيئة العامة للمحاكم الإدارية، وعليه نقول أن تســمية "الهيئــة"  تُعارض ما ورد بالقرار 
بقانون رقم (41( محل التعديل حينما أطلق عليها اسم "الجمعية العامة" لذا يتوجب الانتباه لضرورة 
التعديل، ومن جهة أخرى وعودة على نص المادة )58( من القرار رقم )41( نجدها قد أســندت 
صلاحية إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون لمجلس الوزراء بناء على تنسيب 
الجمعية العامة، وبالتالي فإن المادة )8( المعدلة قد صدرت متعارضة ونص المادة )58( المشار اليها.

وإذا أردنــا تفعيل وإعمال المادة )60( من ذات القرار بقانون رقم )41( والتي مضمونها ينص على 
"إلغاء كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون"، بمعنى أن ما جاء بنص المادة )8( من التعديل 
يعتــبر لاغي، وبالتالي الإبقاء على النص الأصلي من حيث التطبيق، ولتوضيح ذلك فإن التعارض 
في النصــوص القانونية على النحو المتقدم ينتج عنه آثار عملية واضحة، وأهم أثر يمكن الإشــارة 
إليه ناتج عن ذلك التعارض يتمثل بإصدار المحاكم المختصة لأحكام متناقضة مع بعضها البعض، 
وعليه وبالاســتناد على ما تم بيانه أعلاه ســينتج عن ذلك التعارض لُبس في تطبيق أحكام القرار 
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بقانــون، وعليه فإنني أجد من هذه الزاوية أن النص القانــوني الوارد في القرار بقانون رقم )13) 
لسنة 2022 المعدل غير قابل للسريان ولا التطبيق ويعد لاغي وذلك تطبيقا لنص المادة )60( من 
القرار بقانون محل التعديل لتعارضه مع قاعدة قانونية آمرة فيقتضي ومنعا لهذا التعارض إلغاء هذا 

النص واعتباره نصا غير مشروع. 
ولدى الاطلاع والتدقيق في نصوص المواد الواردة ضمن القرار بقانون رقم )22( لسنة 2022 محل 

التعليق، فإننا نعرض لبعض الملاحظات والتعليق عليها على النحو الآتي:

1- لقد جاء مقدار الرسم المقدر عموما وسلفا منخفضا بعض الشيء ويتناسب مع نوع القضية أو 
الطلــب أو الطعن غير مبالغ فيه، وخصوصا ما تعلق منه بالدعاوى المقدمة من قبل الموظفين 

العامين، مع ورود بعض التعليقات نوردها لاحقا.
2- وفيما يتعلق بنص المادة )3( من القرار بقانون المعدل والمشار إليه التي حددت جدولا للرسوم 
وتحديــدا الرقم )4( منه، أقترح أن يعاد صياغته والاكتفــاء بالقول: "الطعون في أي قرارات 
إدارية نهائية صادرة عن جهات إدارية ذات اختصاص قضائي"، والغاء العبارة اللاحقة كونها 
تثير اللبس وتعطي معنا قد يفهم منه أن النص المذكور يتوجب الدفع عنه رســوم معينة، بينما 

الجزء الآخر المقترح الغائه لا يدفع عنه، أو يدفع عنه ولكن بمقدار مختلف.
3-   أما الرقم )7( من جدول الرسوم، وفيما يتعلق بجدول الرسوم الواجب دفعه في حالة منازعات 
العقود أقترح إعادة النظر فيه بحيث يصبح الرسم المقدر بما يتناسب مع قيمة العقد، وإذا كان 
يقصد من ذلك القرارات الإدارية القابلة للانفصال عن العقد الإداري يتوجب توضيح ذلك 

من خلال نص خاص.
4-   أشارت المادة )5( من القرار بقانون رقم )22( لسنة 2022، إلى إعفاء قضاة المحكمة الإدارية 

من دفع كافة الرسوم عن الطعن بالقرارات الإدارية المتعلقة بشؤونهم.
وفي ذلك نقول: إن هذا النص فيه عيب قانوني ومخالفة دستورية واضحة، من حيث أنه يعد خروجا 
على "مبدأ المســاواة" بين المتقدمين للطعن أمام المحاكم الإداريــة مقارنة مع أقرانهم من القضاة في 
القضــاء الجزائي والمدني ...الخ، وكذلك مع باقي المواطنين دون مبرر، وعودة لنص المادة )9( من 
القانون الأســاسي الذي  يعد معلما يهتدى به، ويحول دون تأثير القرار: "الفلسطينيون أمام القانون 
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والقضاء سواء لا تمييز بينهم ...." ، وقد جاء هذا النص إعمالا لمبدأ أساسي يجب مراعاته عند إصدار 
التشريعات المستندة إلى الدستور والمتعلقة بتنظيم الحقوق والحريات بحيث لا يجوز التأثير على جوهر 
هذه الحقوق أو تمس أساســياتها. وبالتالي يتوجب على المشرع العادي عند تصديه للقوانين مراعاة 

انسجام التشريعات من جهة مع أهداف الدستور ومراميه.
ومما يهدف اليه الدستور هو الحفاظ على حقوق الفلسطينيين وحمايتهم في مواجهة صور التمييز التي 
تنال أو تقيد ممارستها، وهو بذلك يعد وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر تطبيقها 
على الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدســتور، بل يمتد مجال إعمالها إلى الحقوق التي 
يقررها القانون، والقرارات بقانون، وعليه لا يجوز لكليهما أن يقيما تمييزا غير مبرر تتنافر فيه المراكز 
القانونية التي تتماثل في عناصرها، وهذا يعد مخالفة دســتورية جسيمة وتهديدا لمبدأ تساوي المراكز 
القانونية المؤدية إلى وحدة القاعدة القانونية التي يخاطب بها أصحاب المراكز المتســاوية مناط اتحاد 

شرائط تؤدي بهم إلى التماثل.
5 - وبقراءة متأنية لنص المادة )6( من القرار بقانون المشــار اليه، نجدها تضمنت حكمين أثنين، 
أحدهمــا: يعطي المحكمة صلاحية الامتناع عن تزويد الطاعن بنســخة عن الحكم ليصار إلى 
تنفيذه أو الطعن عليه لدى الدرجة القضائية الأعلى، والثاني: التوقف عن الســير في إجراءات 
الدعــوى من المرحلة التي وصلت اليها في حال تأكدت المحكمة أن الطاعن أصبح قادرا على 

دفع الرسم المطلوب منه ابتداء عندما هَمَّ بتسجيل الدعوى.

وفي هذا نقول إن الوقف عن السير في إجراءات الدعوى أو امتناع المحكمة عن إعطائه نسخة من 
الحكم في حالة إصداره فيه إنكار للعدالة وتعطيلا لها، وتفسير ذلك أنه إذا امتنعت المحكمة عن تسليم 
الطاعن نسخة الحكم الأصلية أو صورة عنها لاستكمال إجراءات تنفيذ الحكم تطبيقا لتلك المادة أو 
للســير في إجراءات الطعن على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف مثلا، وأمام هذه الحالة نتساءل، 
كيف يتم التعامل معها من حيث احتســاب مهلة الطعن على الحكم الصادر؟ وهل يعد ذلك سببا 
من أســباب وقف أو انقطاع سريان المهلة؟ أم لا؟ وهل يعتبر امتدادا لقرار المحكمة الصادر ابتداء 
بقبول تأجيل دفع رســوم الدعوى أمام المحكمة لعدم الاقتدار؟ فإذا كانت الإجابة بنعم فالأولى 
إعمال البند )2( من المادة )6( المتضمن وقف إجراءات التقاضي بقرار من المحكمة، وتحديد موعد 
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لدفع الرسوم المؤجلة، وفي كل الأحوال فإن هذا الطريق يتعارض ونص المادة )106( من القانون 
الأساسي التي تنص على أن الاحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها 
على أي نحو جريمة يعاقب عليها....، وبالتالي فإن القاضي الذي يمتنع عن الاستمرار في نظر الطعن 
بعد الموافقة على طلب تأجيل دفع الرســوم والســير فيها أو امتناعه عن إعطاء الطاعن نسخة من 
الحكم يعد ســلوكه هذا إنكارا للعدالة إذا مارسه بذريعة عدم دفع الطاعن للرسوم في حال أصبح 
مقتدرا، وفي ذلك أيضا إخلالا من جانب الدولة بواجباتها في تأمين الحماية القضائية للأشــخاص، 
وعلى الدولة في هذه الحالة ملاحقة المدعي الممتنع عن الدفع ومطالبته وفقا لقانون تحصيل الاموال 
العامة لا أن تلجأ للضغط عليه للدفع من خلال اتيان الســلوك المذكور ســابقا، ومن جانب آخر 

يعتبر منع الطاعن من تنفيذ حكم المحكمة مخالفة لقاعدة حجية الشيء المقضي فيه.
وأخيرا نضيف، أنه وبعد الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية واســتعراض حالات وقف 
السير بإجراءات الدعوى فإننا لم نجد أية إشارة صراحة أو ضمنا على اعتبار عدم دفع الرسوم سببا 
من أسباب وقف الدعوى، وعليه اقترح على المشرع الفلسطيني الغاء البندين )2، 3( من المادة )6) 

تحقيقا للعدالة وإعمالا لحق الأشخاص في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي والتمتع بحمايته.

ثالثاً - أثر القرار بقانون المعدل على النصوص السابقة.
بالإضافة إلى ما اوضحناه ســابقا فإنه مما تجدر الإشــارة إليه أن التشريع المعدل يتوجب أن يتفق في 
طبيعته مع التشريع الأصلي، وكذلك التوافق بينهما من حيث تطبيق قاعدة تدرج القواعد القانونية، 
وقد اقتضت معالجة القرارات بقانون محل التعليق عدم الإجابة أو التعرض لبعض التساؤلات التي 
يمكن أن تثار حول مدى صلاحية تلك الجهات مصدرة القرارات بقانون بسبب أن هذه التعديلات 
تتم من خلال سلطات من المفترض قانونيا امتلاكها ناصية التشريع وصلاحياته كونها صاحبة سلطة 
وســيادة دون الخوض في قواعد الاختصاص التي تحكم العملية التشريعية عامة، ومدى اتفاقه أو 

مخالفته لنص المادة )43( من القانون الأساسي.
ومما نلاحظه هنا أن تلك التشريعات المشــار اليها سابقا جميعها مطبقة فعلا دون التعرض لجهات 
إصدارهــا، مما يوجب على الجهات المختصة دمجها مع بعضهــا البعض، وهدف عملية الدمج بين 
القرار الأصلي والقرار المعدل هو تمكين المواطنين من الوصول إلى التشريعات المطبقة بسهولة ويسر. 
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والحالة التي واجهتنا، هي حالة وجود تشريع أصلي ونص تشريعي معدل، والتعديل الذي حصل 
قد أصاب بعض نصوص التشريع وبالتالي يتوجب دمجها كما ذكرت سابقا وقراءتها كوحدة واحدة 

والعمل بها بذات الصفة والدرجة في سلم الهرم التشريعي.
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القرار بقانون رقم )12( لسنة 2022 بشأن تعديل 
قانون التنفيذ رقم )23( لسنة 2005 والتعليق عليه



قرارات بقانون والتعليق عليها

49



قرارات بقانون والتعليق عليها

50



قرارات بقانون والتعليق عليها

51



قرارات بقانون والتعليق عليها

52



قرارات بقانون والتعليق عليها

53



قرارات بقانون والتعليق عليها

54



قرارات بقانون والتعليق عليها

55



قرارات بقانون والتعليق عليها

56

التعليق على القرار بقانون رقم )12( لسنة 2022 
بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم )23( لسنة 2005

القاضي الدكتور مصطفي قاسم 
رئيس محكمة - وزارة العدل المصرية

تمهيد:
تعــرف القاعدة القانونية بأنها قاعدة عامة مجردة تنظم ســلوك اجتماعــي بهدف تحقيق التوازن بين 
المصالح المتعارضة وتقترن بجزاء على مخالفتها، ويصدر القانون بوصفه معبراً عن إرادة الأمة لتنظيم 
أوضاع وعلاقات قائمة بالفعل، أو لتنظيم أمور يبغى المجتمع في مجموعه ممارستها أو التحول إليها 
كالتحــول من نظام الانتخابات بالقائمة إلى الانتخاب الفردي، أو التحول في النظام الاقتصادي أو 

غير ذلك من الأمور.
وتنشأ الحاجة إلى تعديل التشريعات القائمة كلما أصبحت النصوص السارية غير فعالة في مواجهة 
الفروض التي يوجدها الواقع كل يوم، أو إذا اختلفت فلسفة المبادئ التي يقوم عليها النظام السياسي 

أو الاقتصادي أو الاجتماعي في الدولة بحيث أصبحت القوانين القائمة غير متوافقة معها.
ويتناول التعليق الماثل القرار بقانون رقم 12 لسنة 2022 والذي تضمن تعديلات على قانون التنفيذ 
رقم 23 لســنة 2005، ويبدو من ظاهر مواد القرار بقانون رقم 12لسنة2022 أنه تضمن تعديل 
العديد من الأحكام الإجرائية والموضوعية الواردة بقانون التنفيذ، إلا أنه وبإمعان النظر يبين لنا أن 
ثمة نصوص وردت في هذا القرار بقانون لم تكن سوى ترديدا لذات النصوص التي تم إلغاءها. لذلك 
فقد رأينا أن ننطلق في تعليقنا على القرار بقانون - محل التعليق - من نقطتين أساسيتين أولهما فلسفة 
التعديل أو الحاجة إلى التعديل. والنقطة الثانية هي مدى فاعلية النصوص في مواجهة الفروض التي 
مــن أجلها ظهرت الحاجة للتعديل، وكذا مدى فاعليتها في حماية الحق محل الحماية القانونية. ونظرا 
لتميــز منازعات التنفيذ بنوع من التعقيد نابع من كثرة إجراءاتها، واشــتمال كل إجراء على العديد 
من التفاصيل المختلفة. فقد رأينا أن نستهل التعليق بالحديث عن مفهوم منازعات التنفيذ للوقوف 
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على طبيعتها أولًا، ثم نتناول إشــكالية سريان هذا القرار بقانون ثانياً، وذلك قبل الحديث عن أهم 
التعديلات التي اشتمل عليها القرار بالقانون محل التعليق ثالثاً.

أولًا: مفهوم منازعات التنفيذ، وطبيعتها: تعرف منازعة التنفيذ بأنها العوارض القانونية أو 
الواقعيــة التي تعترض إجراءات التنفيذ الجــبري وذلك بقصد منعها أو الحد من آثارها وذلك إذا 
كانت المنازعة مقامه من الملتزم في الســند التنفيذي "المحكوم عليه" أو مقامة من الغير الذي لم يكن 
طرفاً في السند التنفيذي. وقد يكون القصد من المنازعة الاستمرار في التنفيذ أو اتمامه إذا ما اقيمت  

من طالب التنفيذ  الصادر لصالحه السند التنفيذي  (1).
ومن ثم تنصرف منازعات التنفيذ إلى كل ما يؤثر في إجراءات التنفيذ ســلباً أو إيجاباً سواء تعلقت 
المنازعة بإجراءات التنفيذ مباشرة، كطلب وقف التنفيذ أو الاســتمرار فيه، أو طلب عدم الاعتداد 
بالحجز الواقع بنــاءً على التنفيذ أو بطلانه. ففي الحالات الســابقة تنصب المنازعة على إجراء من 
إجــراءات التنفيذ والتي يتخذها  الصادر لصالحه الســند التنفيذي - الأحــكام النهائية وغيرها 
من السندات التنفيذية كما ســنرى - كأن يقع حجز اقتضاء للدين الذى يتضمنه السند التنفيذي، 
وبراءة ذمته من هذا الدين استناداً للوفاء اللاحق لصدور الحكم ، وهنا ينعقد الاختصاص لقاضى 
التنفيــذ باعتبارها منازعة تنفيذ يمتد اثرهــا إلى القضاء ببراءة الذمة ، فإن اقتصرت طلبات المدعى 
علي القضاء ببراءة ذمته فقط ، دون طلب بطلان الحجز، فلا تعتبر الدعوى منازعة تنفيذ ولا يختص 

بها قاضى التنفيذ.
ومــن جماع ما تقدم يتضح لنا أن الضابط المميز لمنازعات التنفيذ، ومن ثم اختصاص قاضى التنفيذ 
بها هو كونها تتعلق بإجراءات تنفيذ الاحكام النهائية وغيرها من السندات التنفيذية الأخرى التي 

ينص عليها القانون سواء أكان هذا المساس بإجراءات التنفيذ سلباً او إيجاباً.
وينبني على ما تقدم أن منازعات التنفيذ تنصب على إجراءات تنفيذ الحكم التي قد تتخذ بعد صيرورته 
ســندا تنفيذي وفقا لأحكام القانون، وتقدم الدائن بطلب لدائرة التنفيذ المختصة لاتخاذ إجراءات 
التنفيذ وإلزام المدين بمنطوق الحكم أو الســند التنفيذي، وذلك دون المساس بالقوة التنفيذية التي 

1   في هذا  المعنى  أنظر المستشار / أنور طلبه  - المطول في شرح قانون المرافعات المدنية و التجارية - الجزء 
التاسع - طبعة نادى القضاة -2014 ص129.
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اكتسبها السند التنفيذي.
فهــذه القوة التنفيذيــة تظل ثابتة للحكم حتى ولو قضى بوقت تنفيــذه لانصراف هذا القضاء إلى 
إجراءات التنفيذ دون الحكم ذاته، وقد تستند المنازعة لإنكار القوة التنفيذية للحكم عندما لا يكون 

المنازع طرفا فيه ومن ثم لا يكون حجه عليه.
وفي بيــان ما تقدم قضت محكمة النقض المصرية بأن "نص المادة 275 من قانون المرافعات وعلى ما 
جــرى به قضاء محكمة النقض أنه يتعين لكي تكون منازعة التنفيذ متعلقة بالتنفيذ أن يكون التنفيذ 
جبرياً وأن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثره في سير التنفيذ وإجراءاته، 
بــأن يكون الحكم الذى يصدر في المنازعة متعلقاً بصحــة أو بطلان إجراء من إجراءات التنفيذ أو 
منصبــاً عليه، أما المنازعات التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ فلا تعتبر منازعة في التنفيذ في 
حكم هذه المادة ، لما كان ذلك وكانت دعوى الطاعن بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه، قد 
أقيمت على سند من أن تنفيذه يتعارض مع حقه في العدول عن المبيع الوارد بنص العقدين المقضي 

بصحتهما ونفاذهما، فإنها لا تعتبر بهذه المثابة من إشكالات التنفيذ"  (1). 
 ومــن جماع ما تقدم يتضح الطبيعة الخاصة لمنازعات التنفيذ من حيث كونها تتعلق بتنفيذ الأحكام 
النهائية وغيرها من السندات التنفيذية دون المساس بحجيتها ، فضلا عن تعدد مراحلها وإجراءاتها 
حتى يتم تنفيذ السند التنفيذي جبراً عن المدين إن لم يفي به طوعاً. وهو الأمر الذي يبرر استئثارها 

بقواعد مغايرة عن قواعد المنازعات المدنية والتجارية الأخرى.
 وبعد أن استعرضنا مفهوم منازعات التنفيذ، ننتقل للوقوف حول سريان أحكام هذا القرار بقانون 

محل التعليق في ضوء القرار بقانون رقم 30 لسنة 2022. 

ثانياً: القرار بقانون رقم 12 لسنة 2022 بين النفاذ والإيقاف:
تنص المادة 116 من القانون الأســاسي الفلســطيني على أن "تصدر القوانين باسم الشعب العربي 
الفلسطيني، وتنشر فور إصدارها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها 

ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
    وإعمالا لما تقدم نصت المادة الســابعة من القانون المدني الفلســطيني على أن "يعمل بالقانون من 

1     طعن رقم 229 س 52 ق  نقض مدنى جلسة  1985/5/7.
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تاريخ نفاذه، ولا يسري على ما ســبقه من الوقائع إلا بنــص صريح يقضي بذلك"، كما تنص المادة 
الثامنــة  من ذات القانون على أنه "لا يجوز إلغاء نص تشريعي أو وقف العمل به إلا بنص تشريعي 
لاحــق ينص صراحة على ذلك، أو يشــتمل على ما يتعارض مع نص التشريــع القديم، أو ينظم 

موضوعه تنظيمًا جديداً" . 
وقــد صدر القرار بقانون محل التعليق في 2022/2/24 ونصت المادة الثالثة والعشرون منه  على 
أن يعمل به بعد ثلاثين يومأ من تاريخ نشره في الجريدة الرســمية، وقد نشر في الجريدة الرسمية في 
العدد الممتاز رقم 26 بتاريخ 2022/3/6 وهو ما يعنى سريانه في 2022/4/5 ولاشك في أهمية 
تحديد تاريخ سريان هذا القرار بقانون والذى لن ينطبق سوى على المنازعات القائمة التي لم يصدر 

فيها حكم نهائي بطبيعة الحال  (1).
وبعد مرور ما يقارب شــهرين - ستون يوماً - من نفاذ نصوص القرار بقانون محل التعليق صدر 
القرار بقانون رقم 30 لسنة 2022 ونصت مادته الأولى على "وقف نفاذ قرار بقانون رقم 12لسنة 
2022 بشــأن تعديل قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 حتى تاريخ 2022/7/1". وصدر هذا 
القرار بقانون في 2022/6/5 ونشر بالعدد  192  من الجريدة الرسمية بتاريخ 2022/6/30، 

ونصت مادته الثالثة على سريان هذا القرار بقانون من تاريخ صدوره.
وهنا يثور التســاؤل هل هذا القرار بقانون طبــق بالفعل في الفترة من 2022/4/5 وحتى تاريخ 
صدور القرار بقانون رقم 30 لســنة 2022 بوقف سريان العمل بــه أم لم يطبق؟ وهل المدة التي 
أوقــف خلالها القانون مدة كافية أم أن الأمــر قد يحتاج إلى مدة أخرى فيصدر قرار بقانون لمد هذا 
الوقف؟ وما هي المبررات التي دعت السلطة التشريعية ممثلة في رئيس الدولة إلى وقف سريان هذا 
القانــون؟ وهل كانت هذه المبررات تتعلق بجميع مواد القانون أم بعض منها؟ ســيما وأن بعض 
التعديلات التي أتى بها القرار بقانون تعديلات شــكلية مثل اســتبدال بعض العبارات، أو تغيير 

بعض مسميات الوظائف.
إن عدم اســتقرار المراكز القانونية للمتقاضين المترتبة على وقف سريان قانون لم يطبق - على فرض 

1  نصت المادة 20 من القرار بقانون رقم 12 لسنة 2022 على أن "تسرى أحكام هذا القرار بقانون على المحكوم 
عليهم بأحكام صدرت بحقهم قبل سريان أحكامه ، من النقطة التي وصلت إليها". ومؤدى هذا النص أن 

أحكام هذا القرار بقانون لن تسرى على منازعات التنفيذ التي صدر فيها حكم نهائى.
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أنه طبق - سوى ستون يوما من شأنه المساس بهيبة الدولة واحترامها في نفوس الأفراد، فضلا عن 
تقويضــه لدعائم الدولة القانونية، فضلا )علاوة على( عــما يمثله هذا الأمر من لغط يجب أن ينزه 
عنه المشرع، وهو الأمر الذي يتعين معه دائما شرح المبررات التي دعت لاتخاذ مثل هذه القرارات، 

ولعل في المذكرات الإيضاحية للقوانين - إن وجدت - ما يكفي لتجنب هذه المثالب.

ثالثاً: أهم التعديلات التي اشتمل عليها القرار بالقانون محل التعليق: 
انطوت نصوص القرار بالقانون رقم 12 لســنة 2022 - محــل التعليق -  على تعديل العديد من 

الاحكام الإجرائية والموضوعية الواردة بقانون التنفيذ.
وقــد حرصت المادتين الأولى والثانية على توضيح بعض المصطلحات أو اســتبدالها، فانطلاقا من 
كون هذه النصوص تتناول بالتعديل قانون التنفيذ رقم 23 لســنة 2005 فقد نصت المادة الأولى 
على أن "يشار إلى قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي".
وقد انطوت المادة الثانية من القرار بقانون محل التعليق على اســتبدال بعض المصطلحات، فنصت 
الفقرة الأولى على استبدال عبارة السلطة الوطنية الفلسطينية أينما وردت في القانون الأصلي بعبارة 
دولة فلسطين، مع استبدال عبارة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية أينما وردت في القانون الأصلي 

بعبارة رئيس دولة فلسطين، وتستبدل عبارة قاضى التنفيذ اينما وردت بعبارة رئيس التنفيذ.
كــما نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية على أنه » يقصــد بمصطلح الدائرة دائرة التنفيذ، ويقصد 

بمصطلح "الرئيس" رئيس التنفيذ ، حيثما ورد في القرار بقانون والقانون الأصلي   (1).
ونــرى أن مصطلح قاضى التنفيذ أكثر دقة من مصطلح رئيــس التنفيذ، فضلا عن كونه يعبر عن 
طبيعة المنازعة كونها منازعة قضائية يختص بنظرها قاضى وفقا للشروط والاوضاع المقررة قانوناً.

وقد تضمنت المواد من المادة الثالثة حتى التاسعة عشر العديد من التعديلات التي طرأت على القانون 
الأصلي- قانون التنفيذ - ومن بينها بطبيعة الحال بعض الأحكام الإجرائية وأخرى موضوعية نذكر 

جاء نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 12لسنة2022 "تستبدل عبارة "السلطة الوطنية الفلسطينية" أينما   1
أينما  الفلسطينية"  الوطنية  السلطة  "رئيس  "دولة فلسطين"، وتستبدل عبارة  بعبارة  القانون الأصلي  وردت في 
وردت في القانون الأصلي بعبارة "رئيس دولة فلسطين" وتستبدل عبارة "قاضي التنفيذ" أينما وردت في القانون 
الأصلي بعبارة "رئيس التنفيذ". 2. يقصد بمصطلح "الدائرة" دائرة التنفيذ، ويقصد بمصطلح "الرئيس" رئيس 

التنفيذ، حيثما وردا في هذا القرار بقانون والقانون الأصلي.".
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من بينها على سبيل المثال: -
 تناولــت المادة الثالثة من القرار بقانون تعديل المادة الأولى من القانون الأصلي، وقد اشــتمل هذا 
التعديل على أحكام إجرائية تتعلق بالنظام القضائي والإداري لمنازعات التنفيذ وذلك بإنشاء دائرة 
للتنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأســها قاضى يسمى رئيس التنفيذ، لا تقل درجته عن قاضى بداية 
ويعاونه قاضى او أكثر عند غيابه، مع إسناد اختصاصات قاضى التنفيذ لقاضى الصلح في الاماكن 

التي ليس بها محكمه بداية.
 وأســند المشرع لمأموري التنفيذ مباشرة إجراءات التنفيذ بمعاونه الكتبة ومأموري التبليغ والحجز 
والكتبــة  ، كما نص المشرع على نص جديــد تنظيمي يتعلق بوقف مباشرة  إجراءات التنفيذ وعدم 
جواز مباشرة أي إجراء من إجراءات التنفيذ قبل السابعة صباحا أو بعد السابعة مساءً إلا في حالة 

الضرورة وبأذن من رئيس التنفيذ "قاضى التنفيذ"  (1) .
ولا شك ان النص المعدل أكثر انضباطا وإحكاما من النص الملغى سواء من حيث الصياغة، أو من 

حيث التنظيم الوظيفي والاختصاص النوعي للمحاكم.
وجدير بالذكر أن المشرع المصري قد اســتحدثت بموجب القانون رقم 76لســنة 2007 بشــأن 
تعديــل بعض أحكام قانــون المرافعات المدنيــة والتجارية نظــام إدارة التنفيــذ داخل المحاكم 
الابتدائيــة، فنصت المادة 274 من قانون المرافعات المدنيــة والتجارية على أن "يجرى التنفيذ تحت 
إشراف إدارة للتنفيذ تنشــأ بمقــر كل محكمة ابتدائية، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشــاء فروع 
لهــا بدائرة محكمة جزئية. ويــرأس إدارة التنفيذ قاض بمحكمة الاســتئناف، ويعاونه عدد كاف 
مــن قضاتها يندبهم وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعــلى، وقضاة من المحاكم الابتدائية 

كانت المادة الاولى من قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005  تنص على أن" تنشأ وترتبط بمحكمة الدرجة الاولى   1
في المنطقة التابعة لها دائرة التنفيذ يرأسها قاضى يندب لذلك ، ويعاونه مأمور التنفيذ وعدد كاف من الموظفين، 
أ  النحو الاتى -1  التعديل على  بعد  النص  . وأصبح  المهمة"  اليه هذه  يرأسها من توكل  القضاة  وعند تعدد 
- تنشأ دائرة تسمى "دائرة التنفيذ" لدى كل محكمه بدأيه يرأسها قاضى يسمى "رئيس التنفيذ" لاتقل درجته 
عن "قاضى بدايه" ويعاونه قاضى او اكثر يقوم مقامه عند غيابه ب-يباشر قاضى الصلح إختصاصات رئيس 
الدائرة في الاماكن التي ليس فيها محكمة بداية  ، ج- يباشر مأمور التنفيذ إجراءات التنفيذ ، ويعاونه عدد كاف 
من الكتبه ومأمورى التبليغ ومأمورى الحجز  -2 لايجوز القيام بأى إجراء تنفيذى قبل الساعة السابعة صباحا 

او بعد الساعة السابعة مساءا الا في حالات الضروره وباذن من الرئيس".
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بدرجــة رئيس محكمة على الأقل، تختارهم الجمعيــة العامة للمحكمة. ويلحق بالإدارة عدد كاف 
 من معــاوني التنفيذ والموظفين يحدد بقــرار من وزير العدل قواعد اختيارهم وتنظيم شــؤونهم.
ولمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويكون التظلم 
 من هذه القرارات والأوامر بعريضة ترفع لمدير إدارة التنفيذ، ويعتبر القرار الصادر منه في التظلم نهائيًا.

ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ قرار من وزير العدل"  (1).
واشتملت المادة الرابعة على تعديل لنص المادة الثالثة من القانون الأصلي حيث أن هذه المادة كانت 
تتناول اختصاصات قــاضى التنفيذ بصوره مجمله مع إحالة الامر لقانون أصول المحاكمات المدنية 
والتجارية بشــأن الإجراءات المتبعة أمام قاضى التنفيذ، الا أن النص المستحدث كان أكثر تفصيلًا 
وإحكاماً من النص الملغى. فعلى الرغم من إحالته بشــأن الاجراءات التي تتبع امام رئيس التنفيذ 
في منازعــات التنفيذ إلى القواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، إلا أنه كان 
أكثر تفصيلا وإحكاما بشأن الاختصاصات القضائية لرئيس تنفيذ في منازعات التنفيذ، فضلا عن 
الاختصاص والتنظيــم الإداري والقانوني للعمل داخل دائرة التنفيــذ والتزامات جميع العاملين 
بتوجيهاته، وأسند إلى مأمور التنفيذ مباشرة إجراءات التنفيذ التي يقتضيها تنفيذ السندات التنفيذية 
وقرارات رئيس التنفيذ واوامره وأســند لرئيس التنفيذ ســلطة إعطــاء الأمر الخطي على ملفات 
التنفيذ للعاملين وذلك للاســتعانة بالشرطة في تسهيل مهام قيامهم بوظائفهم ، هذا كله فضلا عن 

الاختصاصات القضائية التي يختص بها رئيس التنفيذ  (2). 

القضائي  ونظامها  المصرية  البيئة  يلائم  خاصا  نظاما  إستحدث  قد  المشرع  "أن  الإيضاحية  بالمذكرة  جاء  وقد   1
تفادى فيه ما يمكن أن يوجه للنظم التي استعرضها في كثير من التشريعات كالعراقى واللبنانى والإيطالى من 
عيب وما يمكن أن تثيره صعوبات في العمل . ويهدف نظام قاضى التنفيذ الذى استحدثه المشرع إلى توفير 
إشراف فعال متواصل للقاضى على إجراءات التنفيذ في كل خطوه من خطواته وعلى القائمين في كل تصرف 
يتخذ منهم ، كما يهدف إلى جمع شتات المسائل المتعلقة به في ملف واحد وفي يد قاض واحد قريب من محل 

التنفيذ يسهل على الخصوم الإلتجاء إليه".
كان نص الماده الثالثه من القانون الاصلى بعنوان  إختصاصات قاضى التنفيذ  ينص على ان " -1يختص قاضى   2
التنفيذ بالفصل في جميع منازعات وإشكالات التنفيذ وبأصدار القرارات والاوامر المتعلقه به ، والغاء الحجز 
وفكه على اموال وبيع الاموال المحجوزه ، كما يختص بأصدار الاوامر بالقبض على المنفذ ضده وحبسه وفقا لما 

هو مقرر في هذا القانون . 
تتبع امام قاضى التنفيذ  الاجراءات المقررة في اصول المحاكمات المدنية والتجارية مالم يوجد في القانون مايخالف    -2
ذلك". ، وقد أصبحت المادة الثالثة بموجب القانون محل التعليق  تنص على الاتى "يختص الرئيس اومن يقوم 
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ونــرى أن صياغة نص القانون المصري بتحديد اختصاصات قاضي التنفيذ أكثر توفيقاً، فقد جرى 
نص المادة 275 من قانــون المرافعات المصري على أن "يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في 
جميــع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانــت قيمتها. ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات 
التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة"، إذ أن النص  على اختصاصات معينة دون غيرها 
لقاضي التنفيذ قد يخرج طائفة من منازعات التنفيذ من اختصاصه النوعي استناداً للقاعدة الأصولية 
بأنه لا اختصاص بغير نص. ومن ثم كان من الأوفق للمشرع الفلسطيني أن ينص على اختصاص 

قاضي التنفيذ - رئيس التنفيذ - بكافة منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية.
وقد نصت المادة الخامســة من القرار بقانون محل التعليق على تعديل نص المادة الرابعة من القانون 
الأصــلي والتي كانت تتنــاول الاختصاص المحلي - المكاني - لمحكمــة التنفيذ وكان النص يعقد 
الاختصاص للمحكمة التي يوجد المال محل التنفيذ او المطلوب توقيع الحجز عليه او بيعه ســواء 

كان في دائرتها منقول أم عقار.
وإذا كان التنفيــذ يقع على اموال للمدين لدى الغير - وهو مــا يطلق عليه حجز مال المدين لدى 
الغير - ينعقد الاختصاص للدائرة التي يقع فيها محل إقامة المحجوز لديه، وفي حالة إذا ما تعددت 
الأموال محل التنفيــذ وكانت في أماكن متعددة انعقد الاختصاص لأحد هذه المحاكم وتنيب هذه 
المحكمة الدوائر الاخرى في اتخاذ إجراءات الحجز والمزايدة بالنســبة للأموال التي تقع في نطاقها، 

وتختص الدائرة الاولى بتوزيع حصيلة التنفيذ وسداد مستحقات الدائنين. 
وقد كانت المادة الرابعة من القانون الأصلي تتسم في الغموض في الصياغة والإبهام سيما  في فقرتها 

مقامه بالفصل في جميع المنازعات الوقتية والإشكالات التي تفترض التنفيذ بما في ذلك إلغاء الحجز على اموال 
في  والتفويض  السفر  من  ومنعه  المدين  وحبس  الخبراء  وتعيين  المحجوزة  الاموال  وبيع  الحجز  وفك  المدين 
استعمال القوة الجبرية وتتبع امام الرئيس او من يقوم مقامه الاجراءات المقرره في القانون اصول المحاكمات 
المدنية والتجارية النافذ ما لم يرد في هذا القانون مايخالف ذلك -2 للرئيس او من يقوم مقامه الاشراف على 
بتنظيم  الكتبه  بتوجيهاته -3 يختص  ويلتزمون  أعمالهم  اليه في  ويرجعون  فيها  والعاملين  الدائرة  أعمال  جميع 
بتبليغ  التبليغ  التنفيذ -5 يختص مأمور  أو مأمور  الرئيس  اليهم  به  الدائره ومحاضرها وسائر ما يعهد  اوراق 
الاوراق المتعلقه بالتنفيذ والالتزام بتنفيذ اوامر الرئيس او مأمور التنفيذ. -6 يعطى الرئيس او من يقوم مقامه 
فيه حق مراجعة  التبليغ ومأمورى الحجزومأمورى الحجز يخولهم  التنفيذ والكتبه ومامور  امرا خطي لمأمور 
الشرطه لتمكينهم من القيام بما يعهد به من وظائف تنفيذية ، ويجب على كل من يبرز اليه هذا الامر الخطى ان 

يساعدهم على القيام بوظائفهم تحت طائلة المسئولية".



قرارات بقانون والتعليق عليها

64

الرابعة التي تحدثت عن المحكمة المختصة بالتنفيذ إذا تعددت الاموال محل التنفيذ  (1) .
 وجاءت المادة الخامســة من القرار بقانون محل التعليق في صياغة أكثر إحكاماً وانضباطاً وتحديدا 
لمعايير الاختصاص المحلي لمحكمة التنفيذ المختصة بدائرة المحكمة التي أصدرت الحكم، أو موطن 
المحكوم عليه، او موطن المحكوم له، او الدائرة التي تم إنشاء السندات التنفيذية في منطقتها، وإذا 
تعددت الدوائر المختصة بالتنفيــذ انعقد الاختصاص للدائرة التي قدم اليها الطلب أولا.  وذلك 
على الرغم من ان النص الجديد كان اكثر إحكاما في بعض المســائل من النص القديم على نحو ما 
اســلفنا، إلا انه قد شابه تكرار أحكام النص الملغى سيما في الفقرتين الأولى والثانية منه وهو الامر 

الذي يتعين أن ينزه عنه المشرع  (2).
وتجدر الاشــارة إلى أن نص القانون المصري بشأن الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ أكثر إحكاما 
مــن حيث الصياغة وتحديد معايير الاختصاص فقد نصت المادة 276 من قانون المرافعات المدنية 
والتجارية على أن "يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التي يقع 
المنقول في دائرتها، وفي حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه، ويكون الاختصاص 
عند التنفيذ على العقار للمحكمة التي يقع العقار في دائرتها، فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر 

محاكم متعددة كان الاختصاص لأحداها".
وقد جاء بالمذكــرة الإيضاحية لهذه المادة بأن النص على الاختصاص عند التنفيذ يكون للمحكمة 
التــي تقع الأموال محل التنفيذ في دائرتها على اســاس أنها أقرب المحاكم إلى محل التنفيذ، وقد رأى 

"..- إذا تعددت الأموال محل التنفيذ  كانت الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة من قانون التنفيذ تنص على أن   1
لها  ينعقد  التي  الدائرة  تنيب  بحيث  لإحداها،  الاختصاص  كان  متعددة،  تنفيذ  دوائر  نطاق  في  ووقعت 
الدائرة  وتكمل  نطاقها،  في  تقع  التي  للأموال  بالنسبة  والمزايدة  الحجز  بإجراء  الأخرى  الدوائر  لاختصاص 

المنيبة معاملة التنفيذ بتوزيع حصيلة التنفيذ وسداد مستحقات الدائنين«.
نصت المادة الخامسة من القرار بقانون محل التعليق على الاتى "تعدل الماده 4 من القانون الاصلى لتصبح على   2
النحو الاتى :- -1 دائره التنفيذ المختصة هى الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو 
موطن المحكموم عليه او موطن المحكوم له او الدائره التي تم إنشاء السندات التنفيذية في منطقتها. -2يجوز 
الوفاء في  منطقتها.  الدين  التي اشترط  الدائرة  او  فيها  امواله  او  المدين  التي يكون موطن  الدائرة  التنفيذ في 
التدابير  فيها  ستتخذ  التي  الدائرة  إنابة  فللرئيس  الدائره  منطقة  تدابير خارج  إتخاذ  التنفيذ  أمر  إقتضى  -3إذا 
التنفيذية .-4 إذا تعددت الدوائر المختصة بتنفيذ السند التنفيذى الواحد فينعقد الاختصاص للدائره التي قدم 

اليها الطلب اولا".
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المشرع أن يفصل القاعدة في فقرتين، خصص الأولى للتنفيذ على المنقول مبرزا ان محل المال المحجوز 
عندمــا يكون مالا في ذمة الغير هي موطن المحجــوز لديه. وأفرد الثانية للتنفيذ على العقار مضيفا 
إلى القاعدة الأساســية قاعدة أخرى مقتضاها أنه إذا تعددت العقارات محل التنفيذ وكانت محاكم 

مختلفة انعقد الاختصاص لإحداها.
وجاءت المادة السادســة من القرار بالقانون محل التعليق لتعدل المادة الخامسة من القانون الأصلي 

والتي كانت تتناول استئناف أحكام  قاضي التنفيذ  (1).

كانت المادة الخامسة من قانون التنفيذ قبل التعديل تنص على أن  "-1  تستأنف الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ إلى   1
 محكمة الاستئناف التي تقع في نطاقها دائرة التنفيذ إذا تعلق بالأمور التالية:

 أ( اختصاص دائرة التنفيذ في تنفيذ حكم ما.
 ب( كون الأموال المحجوزة من الأموال التي يجوز حجزها أو بيعها.

 ج( حق اشتراك أي شخص آخر في الحجز أو عدم اشتراكه.
 د( حق الرجحان بين المحكوم لهم.
 هـ( تأجيل تنفيذ الحكم لسبب ما.

 و( ما إذا كان يجوز أو لا يجوز حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به.
 ز( أية تسوية يتقدم ببيانها المحكوم عليه لتسديد المبلغ المحكوم به.

      2-  تستأنف الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ إلى محكمة الاستئناف التي تقع في نطاقها دائرة التنفيذ.
      3-  يكون ميعاد الطعن بالاستئناف سبعة أيام في الأمور المستعجلة، وخمسة عشر يوماً بالنسبة لباقي الأمور.

     4-  يسري الميعاد اعتباراً من تاريخ صدور الحكم أو القرار أو الأمر طبقاً للأصول المقررة في قانون أصول 
 المحاكمات المدنية والتجارية.

5- الاستئناف يؤخر التنفيذ إلى أن تبت محكمة الاستئناف فيه، على أنه إذا كان الاستئناف يتعلق بتأجيل تنفيذ الحكم 
 بالحبس، يجب على المستأنف أن يقدم كفيلا يوافق عليه قاضي التنفيذ.

6-  يعتبر الاستئناف بمقتضى هذه المادة من الأمور المستعجلة وينظر فيه تدقيقاً إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك«. 
وقد أصبح النص بعد التعديل على النحو الاتى : » تعدل المادة )5( من القانون الأصلى لتصبح على النحو الاتى : 

1- يفصل الرئيس في جميع الطلبات الطلبات التنفيذية تدقيقاً إلا إذا رأى ضرورة لدعوة الخصوم إلى جلسة، ويحق 
للمتضرر الاعتراض خطياً على أي قرار للرئيس خلال سبعة أيام تلي تاريخ تبليغه به، فإن وجد الرئيس أن اعتراضه 

 جدير بالقبول يلغي قراره المعترض عليه أو يعدله حسبما يراه مناسباً. 
2- . . يكون القرار الصادر عن الرئيس قابلا للطعن أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وذلك خلال سبعة أيام تلي 

 تاريخ تفهيمه أو تبليغه، إذا تعلق الأمر بأحد الأمور الآتية:
 أ. اختصاص الدائرة في تنفيذ سند تنفيذي ما أو قابليته للتنفيذ.

 ب. إذا كانت الأموال المحجوزة من الأموال التي يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها.
 ج. حق اشتراك أي شخص آخر في الحجز أو عدم اشتراكه فيه.

 د. حق الرجحان بين المحكوم لهم.
 هـ. تأجيل أو تأخير أو وقف إجراء التنفيذ.
 و. حبس المحكوم عليه أو رفضه أو تأجيله.

 ز. القرار الصادر وفق أحكام أي من المواد )47( و)132( و)156( من هذا القانون. 
 ح. رجوع الرئيس عن أي قرار سبق أن أصدره.

 ط. المنع من السفر.
 ي. القرار الصادر بالإحالة القطعية في العقار.

 ك. القرار الصادر بنتيجة الاعتراض المقدم من غير أطراف الدعوى التنفيذية.
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 وجاءت المادة السادســة من القرار بقانون  موضوع  التعليق في خمس فقرات ،  فأســندت الفقرة 
الأولى منها لقاضي التنفيذ أو رئيس التنفيذ وفقا لاصطلاح المشرع الفصل في جميع الطلبات التنفيذية 
دون حضور الخصوم ، وإذا رأى ضرورة لسماع وجهة نظر الخصوم يدعوهم لجلسة، ولكون هذه 
القــرارات تصدر دون توافر ضمانات الدفاع المتعلقة بإبــداء الطلبات ومواجهة الادلة فقد خول 
المشرع للمتضرر الاعتراض على قرار قاضي التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ علمه به،  وذلك أمام  
القاضي مصدر الامر فإن وجد ان لهذا الاعتراض اســانيده أو مبرراته يلغى القرار محل الاعتراض 

أو يعدله حسبما يراه مناسباً .
 ونصت الفقرة الثانية على تنظيم إجراءات الطعن على القرار الصادر من رئيس التنفيذ وذلك بجعل 
ميعاده سبعة ايام من تاريخ علمه، وأن تكون محكمه بداية بصفتها الاستئنافية هي المختصة بذلك. 
وحصر النص أســباب الاســتئناف في مطاعن محددة يمكن ان يستند لها الطاعن لكي يمكن قبول 
اســتئنافه وهي:- -1 اختصاص الدائرة في تنفيذ سند تنفيذي ما او قابليته للتنفيذ. -2 إذا كانت 
الاموال المحجوزة من الأموال التي يجوز اولا يجوز حجزها او بيعها. -3 حق اشتراك أي شخص 
في الحجز أو عدم اشــتراكه فيه. -4 حق الرجحان بين المحكوم لهم.  -5 حبس المحكوم عليه أو 
رفضــه أو تأجيله. -6 القرار الصادر وفق احكام المواد 47، 132، 156 من القانون. -7 رجوع 
الرئيس عن أي قرار سبق أن أصدره. 8 - المنع من السفر.  -9 القرار الصادر بالإحالة القطعية في 

العقار. -10 القرار الصادر بنتيجة الاعتراض المقدم من غير أطراف الدعوى التنفيذية.
 وقد اوجبت الفقرة الثالثة على محكمة بداية بصفتها الاستئنافية الفصل في الاستئناف المقدم خلال 
اربعة عشر يوما من تاريخ قيده بقلم كتابها مع اعتبار القرار الصادر بشأنه نهائياً. وقد خولت الفقرة 
الرابعة من المادة للمحكمة إذا ما رأت الاستئناف مردود شكلا فلها ان تكتفي بتدوين منطوق الحكم 

على المحضر شاملا سببه ونتيجة الطعن.

3-. تفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تدقيقاً في الاستئناف المقدم إليها خلال أربعة عشر يوما من تاريخ وروده 
 إلى قلمها، ويعتبر قرارها نهائياً.

4-. إذا رأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن الاستئناف مردود شكلًا لأي سبب كان، فلها أن تكتفي بتدوين 
 منطوق الحكم على المحضر شاملًا سببه ونتيجة الطعن.

5-. إذا تم استئناف القرار غير القابل للاستئناف أو القرار الذي سبق تأييده من قبل محكمة الاستئناف فلا ترفع أوراق 
الدعوى التنفيذية في أي من هاتين الحالتين إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، ولا يوقف هذا الاستئناف إجراءات 

التنفيذ«.
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 ويعاب على القرار بقانون محل التعليق في معظم نصوصه ومن بينها نص المادة السادسة عدم ضبط 
بعض المصطلحات القانونية الأساسية الأمر الذي من شأنه إثارة اللغط واضطراب المفاهيم لدى 
المخاطبين بأحكام القانون، فنرى بعــض النصوص تطلق مصطلح القرار على ما تصدر المحكمة 

من أحكام وهو أمر يتعين تداركه بسرعة التدخل لتعديل الصياغة تنزيهاً للمشرع عن هذا الامر.
ونصت المادة السابعة من القرار بقانون محل التعليق على تعديل المادة الثامنة من القانون الأصلي  	

المتعلقة ببيان السندات التنفيذية وأنواعها وشروط التنفيذ الجبري ونرى أن النص الجديد وإن 
كان أفضل إحكاماً من حيث الصياغة، الا انه لم يضيف جديداً بشأن الشروط الواجب توافرها 
في السند التنفيذي من حيث كونه حال الأداء، ومعين المقدار. أو من حيث بيان انواع السندات 
التنفيذيــة ، فالنص الملغى وإن كان لم ينص على الانواع المختلفة للســندات التنفيذية كما فعل 
النــص الحالي إلا انه وضع القاعدة العامة بنصه على انطباق وصف الســند التنفيذي على كل  

السندات التي يعطيها القانون هذه الصفة  (1).
وقد عدلت المادة الثامنة ميعاد إعلان الدائن بتكليف المدين بالوفاء خلال اربعة عشر يوماً بدلا  	

من سبعة أيام وذلك من تاريخ الاعلان  (2) ، وهذا النص يتعلق بإعلان الدائن للمدين للسند 

كان نص المادة الثامنة قبل تعديله ينص على أن "-1 لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحقوق   1
 مؤكدة في وجودها ومحددة في أطرافها ومعينة في مقدارها وحالة الأداء.

-2 الأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والأوامر القضائية والنظامية والشرعية ومحاضر التسوية 
الفضائية والصلح التي تصدق عليها المحاكم النظامية والشرعية وأحكام المحكمين القابلة للتنفيذ 

والسندات الرسمية والعرفية وغيرها من الأسناد التي يعطيها القانون هذه الصفة" . وبعد التعديل الوارد 
بالقرار بالقانون أصبح النص على النحو الاتى :" لا يجوز التنفيذ إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود 

 ومعين المقدار وحال الأداء، وتشمل السندات التنفيذية الآتي:
-1 الأحكام الصادرة عن المحاكم النظامية والدينية، وأحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية، 
والأحكام الإدارية المتعلقة بالالتزامات الشخصية، والأحكام والقرارات الصادرة عن أي محكمة أو مجلس 

أو سلطة أخرى نصت قوانينها الخاصة على أن تتولى الدائرة تنفيذها، وأي أحكام أجنبية واجبة التنفيذ 
 بمقتضى أي اتفاقية.

 -2  السندات الرسمية.
-3  السندات العرفية والأوراق التجارية القابلة للتداول، وغيرها من السندات التي يعطيها القانون هذه 

الصفة.".
2  كانت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون التنفيذ تنص على "-2  تشتمل ورقة التبليغ بالإضافة إلى صورة 
السند التنفيذي أسماء الأطراف ومواطنهم ومحال إقامتهم وعلى تكليف المدين بالوفاء بالتزامه خلال سبعة أيام 
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التنفيذي قبل اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري وهو ما يطلق عليه مقدمات التنفيذ.
وجاءت المادة التاسعة من القرار بقانون محل التعليق لتعدل المادة 15 من القانون الأصلي والتي  	

تتنــاول حالة إنكار الورثة وضع أيديهم عــلى التركة أو انتقال اموال التركة اليهم  فيتعين على 
الدائــن إقامة دعوى مبتدأه لإثبات ذلك ، وجاءت الفقرة الاولى من المادة المعدلة لتردد ذات 

أحكام المادة  الملغاة ولكن بصياغة اكثر انضباطا  (1) .
واتســاقاً مع التعديل الوارد بنص المادة الثامنة من القــرار بقانون محل التعليق يجعل تكليف  	

المدين بالوفاء بموجب الإعلان بالســند التنفيذي من الدائن خلال أربعة عشر يوما ، جاءت 
المادة العاشرة من القرار بقانون محل التعليق بتعديل مدة إعلان المدين بتكليفه بالوفاء من قبل 

دائرة التنفيذ بجعلها اربعة عشر يومأ بدلا من سبعة أيام  (2).
وانطوت المادة الحادية عشر من القــرار بقانون محل التعليق على تعديل المادة 32 من القانون  	

الأصــلي - قانون التنفيذ - والتي كانت تتناول بالتنظيم اعتراض المدين على الإخطار الموجه 
اليــه من دائرة التنفيذ تمهيداً لاتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري بناءً على الطلب المقدم من الدائن 
لتحصيل الدين حال الاداء وفقاً لأحكام المادة 27 من قانون التنفيذ ، وبموجب هذا التعديل 
فقد فرض المشرع مجموعة من القواعد التنظيمية للاعتراضات المقدمة من المدين على الاخطار 

الموجه اليه من دائرة التنفيذ  (3).

من تاريخ التبليغ إلا أن يكون السند التنفيذي كتسليم الأشياء التي يخشى من تلفها وضياعها فيكون الميعاد 
يوماً واحداً". ، فجاء نص المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 12لسنة 2022 بأن "تعدل الفقرة )2( من المادة 

(9( من القانون الأصلي باستبدال عبارة "خلال سبعة أيام" لتصبح »خلال أربعة عشر يوماً".
1  كانت المادة 15 من قانون التنفيذ قبل إلغاءها تنص على أن "إذا أنكر الورثة أثناء التنفيذ وضع يدهم على التركة أو 
جزء منها ولم يكن ممكناً إثبات ذلك بسندات رسمية ولم يكن للمتوفي أموال ظاهرة، وجب على الدائن أن يثبت 
في المحكمة المختصة وضع يد الورثة على التركة ويحصل على قرار قضائي بذلك". وبموجب المادة التاسعة من 
القرار بقانون أصبح نصها على النحو الاتى "-1 . إذا أنكر الورثة أيلولة أموال التركة كلها أو بعضها إليهم ولم 
 يتمكن الدائن من إثبات ذلك بسندات رسمية، وجب عليه أن يثبت وجود التركة في يد الورثة بدعوى أصلية.

-2 عند تنفيذ الحكم لمصلحة التركة، لا يقبض الوارث إلا نصيبه بعد إثبات صفته وحصته الإرثية".
2  نصت المادة العاشرة من القرار بقانون محل التعليق على أن "تعدل الفقرة 2 من الماده 3 من القانون الاصلى 

بإستبدال عبارة خلال سبعة ايام "لتصبح خلال اربعة عشر يوما".
3  نصت المادة 11 من القرار بقانون محل التعليق على أن "تعدل المادة 32 من القانون الأصلى ، لتصبح 
على النحو الأتى: -1 يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها ها في الفقرتين )2( و)3( من المادة )8( من هذا 
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فبموجب الفقرة الرابعة من المادة المعدلة لا يجوز للدائن التقدم بطلب لتنفيذ السندات التنفيذية إذا 
مضى على صدورها أو اخر إجراء تم بها مدة خمسة عشرة سنة، ومن ثم فلا يقبل الطلب المقدم من 
الدائن لدائرة التنفيذ بطلب تحصيل دين ثابت بموجب ســند تنفيذي إذا تبين أنه مر على صدوره 

أكثر من خمسة عشر عاماً.
ووفقا للفقرة الأولى من المادة 32 من القانون الأصلي بعد التعديل،  فإنه للمدين بعد إعلانه بالإخطار 
من دائرة التنفيذ بتحصيل الدين تنفيذا للســندات التنفيذية المنصوص عليها في  الفقرتين 2،3 من 

 القانون الآتي:
أ. للمدين بعد تبليغه الإخطار بالدفع أن يعترض على مجموع الدين أو على قسم منه خلال خمسة عشر يوما تلي 

 تاريخ التبليغ. 
 ب. يثابر على التنفيذ إذا لم يقدم الاعتراض في الموعد المحدد. 

 ج. إذا أقر المدين بالدين أو بقسم منه، فيدون ذلك في محضر التنفيذ، وتقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به.
د. إذا اعترض المدين على الدين، كله أو قسم منه وثبت عدم صحة هذا الاعتراض أمام المحكمة المختصة، تقضي 

المحكمة بإلزام المدين بغرامة تعادل خمس قيمة الدين المنازع به تدفع كلها للخزينة، ويثابر على التنفيذ من النقطة 
 التي تم الوصول إليها.

هـ. في جميع الأحوال، إذا استوفي الدائن دينه، كله أو بعضه وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، فيبقى 
 للمدين الحق بإقامة دعوى موضوعية لاسترداد ما استوفي منه بغير حق.

-2  إضافة لما ورد في الفقرة )1( من هذه المادة يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة )2( من المادة 
 (8( من هذا القانون الآتي:

 أ. يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دينه من الكفلاء.
ب. يكون اعتراض المدين على الدين إما بادعاء تزوير السند الرسمي، أو الادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً، وعلى 

المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة ادعائه، ولا توقف معاملة التنفيذ إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة 
 قراراً بوقفها في حدود ما تم الاعتراض عليه.

-3 . إضافة إلى ما ورد في الفقرة )1( من هذه المادة، يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة )3( من 
 المادة )8( من هذا القانون الآتي:

 أ. يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء.
 ب. يكون اعتراض المدين على الدين إما بإنكار التوقيع، أو الادعاء بالتزوير، أو الادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً. 

ج. في حالة إنكار التوقيع أو الادعاء بالتزوير، توقف معاملة التنفيذ، ويكلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة 
 لإثبات ما وقع عليه الإنكار أو الادعاء بالتزوير.

د. في حالة الادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً، فعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات الوفاء، ولا توقف معاملة 
 التنفيذ إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة قراراً بوقفها في حدود ما تم الاعتراض عليه.

-4. لا تقبل الطلبات المتعلقة بتنفيذ السندات المنصوص عليها في المادة )8( من هذا القانون إذا مضى على هذه 
السندات أو على آخر إجراء يتعلق بها مدة خمس عشرة سنة«.
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المادة الثامنة - وهي الســندات الرسمية ، والسندات العرفية والأوراق التجارية القابلة للتداول، 
وغيرها من الســندات التي يعطيها القانون هذه الصفة - الاعتراض على كل الدين محل الاعلان 
او جزء منه خلال خمسة عشر يوماً وذلك بإنذار رسمي، وإذا لم يتم الاعتراض في هذه المدة تستمر 
دائرة التنفيذ في مباشرة إجراءات التنفيذ ، اما إذا ما أقر المدين بالدين محل الاخطار كله او جزء منه 

يثبت ذلك في محضر التنفيذ وتتخذ الدائرة اجراءات تنفيذ الدين المقر به.
وإذا ما اعترض على الدين يعرض الأمر على المحكمة المختصة للفصل في مدى صحته، وإذا ما ثبت 
عدم صحة الاعتراض يوجب )القانون(على المحكمــة تغريم المدين خمس قيمة الدين الذي نازع 
فيه المدين وتستكمل اجراءات التنفيذ اخذاً في الاعتبار أن تحصيل دائرة التنفيذ للدين من المدين لا 

يحول دون حقه في اقامة دعوى موضوعية لاسترجاع ما حصل منه دون وجه حق.
وقــد أفردت المادة محل التعليق بعض الاحكام الاضافية بشــأن التنفيذ وفاءا لدين ثابت بموجب 
السندات الرسمية وفقا لما نصت عليه الفقرة الثانية، إذ أنه يجوز للدائن ان يطلب من الدائرة تحصيل 
دينه من الكفلاء، وأن اعتراض المدين على الوفاء بالدين بعد اخطار دائرة التنفيذ إما أن يكون بسبب 
الادعاء بتزوير الســند الرسمي، أو الادعاء بالوفاء كليا أو جزئيا، وتفصل المحكمة في مدى صحة 
هــذا الادعاء ولا يتم وقف إجراءات التنفيذ الا بموجب قرار من المحكمة بوقفها في حدود ما تم 

الاعتراض عليه.
اما بشأن السندات التنفيذية المختلفة من السندات العرفية والأوراق التجارية القابلة للتداول فيكون 
لاعــتراض المدين في صورة إنكار التوقيع او الادعاء بالتزوير وقف التنفيذ إلى أن تفصل المحكمة 

في مدى صحة الادعاء.
وقــد اضافت المادة الثانية عشر من القرار بقانون) محل( التعليق فقرة جديدة للمادة 125  	

من القانون الأصلي والتي تتناول تنظيم جلســة المزايدة في حالة بيع العقار المحجوز عليه 
ووفقا للإجراءات المقررة قانونا وذلك بتحديد ســعر بدء المزايدة بالا يقل عن 50 % من 

القيمة المقررة للعقار المحجوز عليه  (1). 

1   "تنص الماده 12 من القرار بقانون محل التعليق على أن "تعدل الماده 125 من القانون الاصلى باضافة فقرة 
جديدة تحمل رقم 4 على النحو الاتى  -4لايجوز ان تبدأ المزايدة بأقل من 50 % من القيمة المقدره للعقار".
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واشتمل القرار بقانون محل التعليق  على إضافة مادة جديدة تحمل رقم147 مكرراً جرى  	
نصها عــلى النحو التالي :- »تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم )147) 

مكرر على النحو الآتي:

1-  للدائرة تخزين المعلومات والبيانات والوثائق المحفوظة في ملفات الدعوى التنفيذية بالوسائل 
الإلكترونية، ويكون للنســخ المســتخرجة مما تم حفظه الكترونياً بعــد ختمها بخاتم الدائرة 

وتوقيعها من الموظف المختص قوة السند الأصلي.
2-  في حالة فقدان ملف دعوى تنفيذية، أو تلفه كلياً أو جزئياً، يحقق الرئيس بالأمر، وتعتمد النسخة 
المستخرجة مما تم حفظه إلكترونياً والموقعة من الموظف المختص لغايات متابعة التنفيذ، إلا إذا 

قرر الرئيس خلاف ذلك.
3-  تنظم الأمور المتعلقة بالمركبات التي يتم حجزها وفقا لأحكام هذا القانون وســائر الشــؤون 
المتعلقة بهــا، بما في ذلك الأماكن المخصصة لحفظها والبدلات التي تســتوفي مقابل حفظها، 

بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. 
4- ينشر مجلس القضاء الأعلى في الشهر الأول من كل عام إعلاناً يحدد فيه الصحف اليومية الأوسع 

انتشاراً لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون.
5-  إضافــة إلى نــشر جميع الإعلانات المقرر نشرها في الصحف اليوميــة المحلية وفق أحكام هذا 
القانون، يتعين نشرها على أي موقع إلكتروني يخصصه مجلس القضاء الأعلى لهذه الغاية، وذلك 

في الدوائر التي يعلن مجلس القضاء الأعلى إتاحة هذه الخدمة فيها".

ويحســب لهذا التعديل استخدام الوســائل التكنولوجية الحديثة في إجراءات العدالة بما من شأنه 
إيجاد حلول واقعية لإشــكاليات عملية تتعلق بفقد وتلف الأوراق القضائية الهامة التي لا يمكن 
اســتخراجها مرة أخرى كالسندات التنفيذية، وذلك عن طريق وجود نسخ الكترونية من ملفات 
التنفيذ بالدائرة. ويكون لها ذات القوة للنســخ الاصلية الورقية بعد اســتخراجها وختمها بخاتم 
الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص. وندعو المشرع الفلســطيني لتعميم هذا التوجه في ســائر 

المنازعات القضائية.
وقد أســند النص المعدل لمجلس القضاء الاعلى في بداية كل عام تحديد الصحف اليومية الاوسع 
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انتشــاراً وذلك لاتخاذ إجراءات النشر المقررة بموجب القانــون، وكذا تحديد موقع الكتروني يتم 
النشر عليه.

وقد كانت للأحكام المتعلقــة بحبس المدين محل نظر من قبل المشرع فتناولها بالتعديل في  	
اكثــر من موضع ، فجاءت المادة 14 من القرار بقانــون محل التعليق لتعديل نص الفقرة 
الاولى من المادة 155 من القانون الاصلي  (1) والتي كانت تتناول أحكام التسوية وذلك 
بتنظيم إجراء التسوية بين الدائن والمدين على نحو اكثر انضباطا من ذي قبل ، وذلك بأن 
اجاز للدائن أن يطلب من دائرة التنفيذ حبس المدين بعد تكليفه بالوفاء وفقا للإجراءات 
المقررة إذا لم يعرض تسوية تتناسب مع مقدرته وإمكانيات المدين المالية خلال مدة الاخطار 
"اربعة عشر يوما" ، على الا تقل تلك التسوية عن سداد 15 % من المبلغ المحكوم به ، وإذا 
لم يوافق الدائن فللرئيس دعوة الطرفين لسماع اقوالهما وإصدار القرار المناسب في ضوء ما 

يقدمه الدائن من اعتراضات وما يقدمه المدين من قدراته المالية .
وتضمنت المادة الخامسة عشر من القرار بقانون محل التعليق تعديل المادة 159 من القانون  	

الأصــلي والتي كانت تتعلق بتأجيل حبس المدين إذا ما ثبت بتقرير طبى رســمي مرض 
المدين بمرض  مؤقت لا يتحمل الحبس بسببه، ونرى أن هذا التعديل لم يأت بجديد عن 

النص الملغى.

يراجع  أن  التنفيذ  إخطار  تبليغه  بعد  المدين  على  يجب    1-" على  تنص  التنفيذ  قانون  من   155 المادة  كانت   1
ذمته  في  مستحق  هو  ما  لدفع  الدين  ومقدار  المالية  مقدرته  مع  تتناسب  تسوية  عليها  ويعرض  التنفيذ  دائرة 
لمدد  الدين  تقسيط  وطلب  تأمينات  عرض  أو  مناسبة  بتسوية  يتقدم  لم  فإذا  عليه،  بها  المحكوم  المبالغ  من 
أقوالهما. لسماع  يحددها  لجلسة  الطرفين  بمثول  يأمر  أن  التنفيذ  قاضي  فعلى  له  المحكوم  عليها  يوافق   لم 
من  للتأكيد  المدين  مع  تحقيقاً  له  المحكوم  وبحضور  التنفيذ  قاضي  يباشر  لذلك  المعينة  الجلسة  في   2-
القيام  ينوي  التي  أو  قام  التي  تصرفاته  واكتشاف  أمواله  ومعرفة  بها  المحكوم  المبالغ  دفع  على  مقدرته 
الفرار. على  عزمه  بشأن  أو  الدين  استيفاء  من  تمكينه  دون  للحيلولة  الدائن  وجه  من  تهريبها  بغرض   بها 
-3  لقاضي التنفيذ استجواب الدائن وسماع الشهود إذا رأى ضرورة لسماع شهادتهم مع اليمين أو بدونها لاستجلاء 
 حقيقة الأمور وذلك سواء حضر المدين أو لم يحضر". وقد أصبح نص المادة بعد التعديل على النحو الاتى " 
الآتي:  النحو  على  لتصبح  الأصلي،  القانون  من   )155( المادة  من   )1( الفقرة   تعدل 
ا. يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار، على 
ألا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن )%15( من المبلغ المحكوم به، فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه 
دفع  على  اقتداره  حول  المدين  مع  بالتحقيق  ويقوم  أقوالهما  لسماع  الطرفين  بدعوة  يأمر  أن  فللرئيس  التسوية 

المبلغ، وله سماع أقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب."
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وقد اضافت المادة 16 من القرار بقانون محل التعليق فئة جديدة للمدينين التي لا يشترط  	
القانون إثبات القدرة على سداد الدين قبل حبسهم وهي طائفة المحكوم عليهم بتعويض 

عن الأضرار الناشئة عن جريمة جنائية. 
وقد توسع التعديل محل التعليق في الاشخاص المستثنون من قرار الحبس -  حبس المدين - وذلك 
بإلغاء نص المادة 163 من القانون الأصلي وتعديله   (1) ، وحســنا فعل المشرع إذ أن النص الملغى لم 

يكن يشمل جميع الحالات التي تستحق الاستثناء من الحبس.
وعدلت المادة 18 من القرار بقانون محــل التعليق المادة 164 من القانون الأصلي والتي  	

كانت تتناول حالة إذا ما دفع المحكوم  عليه الذي صدر بحقه امر حبس ، القســط المســتحق 
عليه من الدين أو العمل أو كشف عن أموال له تفي بالوفاء بالدين او الجزء المتبقي منه فيجوز 

لقاضي التنفيذ إلغاء أمر الحبس  وأن يصدر قراره بالإفراج عنه  (2) .
وإذا ما قدم الدائن لرئيس التنفيذ الادلة على ان المدين تصرف في امواله أو هربها أو أنه على وشك 

أصبح نص المادة 163 من قانون التنفيذ بعد تعديله بموجب القرار بقانون رقم 12لسنة 2022 "تعدل المادة   1
 (163( من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

 1-  لا يجوز الحبس لأي من:
أ. من لا يكون مسؤولاً بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة، والولي والوصي.   

ب. المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، والمعتوه والمحجور عليه للسفه والغفلة والمجنون.    
ج. المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس أو المدين طالب الصلح الواقي.    

د. الحامل حتى انقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع، وأم المولود حتى إتمامه السنتين من عمره.   
 2- لا يجوز الحبس إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج، أو دينا للفروع على الأصول وللأصول على الفروع.

 3- لا يجوز حبس الزوجين معاً إذا كان لهم ابن أقل من خمسة عشر عاماً أو معاق.
4- . لا يجوز حبس المريض بمرض مزمن لا يرجى شفاؤه ولا يحتمل الحبس بناء على تقرير طبي رسمي صادر 

 عن لجنة طبية حكومية. 
 5-  لا يجوز حبس المدين إذا ثبت أن لديه أموال كافية لتسديد الدين وتم الحجز عليها. 

6-  لا يجوز حبس المدين على الدين الموثق بتأمين عيني."
أصبحت المادة 164 من قانون التنفيذ تنص بعد تعديلها على الاتى " -1 للرئيس إذا اقتنع من البينة المقدمة   2
بأن المدين قد تصرف في أمواله أو هربها، أو أنه على وشك مغادرة البلاد رغبة منه في تأخير التنفيذ، أن يصدر 
أمراً بإحضاره للمثول أمامه في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مصرفية أو عدلية من كفيل 
مليء لضمان التنفيذ، وإذا تخلف عن ذلك يقرر منعه من السفر لحين انقضاء الدين. -2 . إذا اقتنع الرئيس أن 
المهلة  انقضاء  المنقولة قبل  المنقولة وغير  أمواله  إلقاء الحجز على  يتهريب أمواله، فيجوز  المحكوم عليه شرع 

المحددة في المادة )2/30( من هذا القانون، على ألا تتابع إجراءات التنفيذ إلا بعد انقضاء تلك المدة."
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مغــادرة البلاد رغبة منه في تأجيل التنفيذ فله ان يأمر بإحضاره للمثول امامه لبيان الســبب الذي 
حــال دون تقديمه كفاله لضمان التنفيذ وإذا ما تخلف المدين يصدر القاضي امره بالمنع من الســفر 

لحين انقضاء الدين. 
واعطى المشرع لرئيس التنفيذ إذا ما تكونت لديه من الادلة المطروحة أمامه ان المدين شرع في تهريب 
امواله فله أن يأمر بتوقيع الحجــز على جميع أمواله المنقولة وغير المنقولة وإن لم تنقض مدة الاربعة 

عشر يوما من إعلانه بالوفاء من قبل دائرة التنفيذ.
وتضمنت المادة 19 من القــرار بقانون محل التعليق تعديلًا لنص المادة 165 من القانون  	

الأصلي وذلك بســقوط الطلب المقدم من الدائن طالب التنفيذ إذا لم تتخذ بشــأنه ثمة إجراء 
منــه وذلك يناءً على قرار يتخذه الرئيس يناءً على طلب احد الاطراف فيها او تلقائيا، ويترتب 
كنتيجة منطقية على هذا السقوط بطلان الطلب المقدم وزوال اثر الاجراءات التالية له وذلك 

كله لا يحول بطبيعة الحال دون ان يتقدم طالب التنفيذ بطلب جديد لدائرة التنفيذ.



قرارات بقانون والتعليق عليها

75

التعليق على القرار بقانون رقم )12( لسنة 2022 بشأن تعديل قانون التنفيذ 
رقم )23( لسنة 2005

                                            
             المحامي الدكتور محمود الرشدان/ عمان

تأثير تعديل قانون التنفيذ على حقوق المتقاضين/ ات

اولًا:
مدى تأثير تعديل قانون التنفيذ على حقوق المتقاضين/ ات

مــن الرجوع الى نصوص القانون المعدلة فإن معظم النصوص جاءت تنظيمية تســاير التشريعات 
العربية التي تم تعديلها ويقصد بها الإسراع في التبليغ والاجراءات الأخرى كعمليات البيع بالمزاد 
والحد من اســتئناف القرارات التي يتخذها رئيس التنفيذ واستعمال الوسائل الالكترونية  في حفظ 
المعلومات والتبليغات ولو اقتصرت التعديلات على ذلك، وطبق القانون بشكل سليم وعادل فإنه 
يفي بالغرض حيث أن قانون التنفيذ يعتبر قانوناً خاصاً يرتب العلاقة بين المتقاضين الدائن والمدين، 
فعلى سبيل المثال فإن المادة )14( المعدلة للمادة أ/155 من القانون الأصلي جعلت التسوية المقدمة 
من المدين لســداد دينه %15 من المبلغ المحكوم به دون مراعاه لقيمة الدين ،إذ إن هذه النسبة يجب 
أن تزداد مع حجم الدين ومقدارهِ بحيث كلما زاد مقدار الدين ازدادت النســبة فهل من المنطق أن 
تتساوى النسبة في دين مقداره مليون دينار مع دين مقداره ألف دينار الأمر الذي يؤدي الى انعدام 

التوازن بين حقوق الدائن وحقوق المدين.
وإن ما ورد أيضاً في المادة )14( المعدلة للفقرة أ/155 من القانون الاصلي قد أعطت صلاحية مطلقة 
لرئيس التنفيذ بإصدار قرار بدعوة الطرفين لعقد جلسة إجرائية وإصدار القرار الذي يراه مناسباً.

وإن هــذه المادة لم تميز بين المدين المتعمد بعدم الوفاء بدينه وبــين المدين المتعثر فعلًا، وبالتالي يفقد 
الدائن حقه بحبس مدينه واســتيفاء دينه ضمن مدة قصيرة، وإن كنت لا أوافق على حبس المدين 
إذا كان مقــدار الدين لا يزيد على مبلغ معين، وإن القول بأن المادة )11( من العهد الدولي الخاص 

بالحقوق المدينة والسياسية لا يجوز حبس أي انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
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حيث أن الحبس ليس غاية وإنما الغاية هو وجود وسائل بديلة للحبس تلزم المدين بالوفاء بالتزاماته، 
وإن فكــرة الحبس قد ألغيت في قوانين الكثير من الدول، إلا أنها أوجدت البديل للحبس. ناهيك 
عن أن مجموعة من المتعاملين في التجارة والاستثمار مؤمنين لدى شركات التأمين التي تقوم بالوفاء 
بالتزامهم ضمن اطر قانونية محددة حيث تقوم هذه الشركات بالوفاء باعتبارها أشخاص معنوية لا 

طبيعية، حيث لا يرد القول بحبس الشخص المعنوي.   

ثانياً: مدى دستورية القرارات بقانون التي يصدرها رئيس الدولة في غياب السلطة التشريعية
في بــادئ الأمر وما أود أن أقوله حول تعديل قانون التنفيــذ بالقرار بقانون رقم 2022/12 لقد 
أجاز المشرع في أية دولة في العالم تعديل القوانين السارية المفعول باعتبار أن القوانين هي من العلوم 
الاجتماعية التي تتطور بتطور المجتمعات في كافة المجالات بما يساير ما توصل إليه المجتمع سياسياً 
واقتصاديــا واجتماعياً،  حيث لا يوجد في عالم التشريع ما يعرف بالتشريعات السرمدية التي تبقى 
قائمة الى الأبد إذ أن القاعدة الفقهية تقول "لا ينكر تغيير الأحكام بتغير الأزمان" عادة ما يتم إعداد 
مشــاريع القوانين من رئيس الدولة أو رئيس الوزراء حسب نص الدستور لتلك الدولة مرفقاً به 
كتاب يوضح فيه الأســباب الموجبة لوضع القانون أو تعديله وأن مشروع الدستور الفلسطيني قد 
أعطى الحق لرئيس الدولة إصدار قرارات لها قوة القانون وذلك وفقاً لأحكام المادتين 138 و 139 
من مشروع الدستور الفلسطيني. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل هذه القوانين جاءت متفقه 
وأحكام الدستور؟ وماذا يترتب على ذلك في حالة عدم دستورية هذه القوانين وصدورها في غياب 

السلطة التشريعية؟ "المجلس التشريعي الفلسطيني" وهذا ما سوف نوضحه.
وإن كانت المادتان 138 و 139 من دســتور دولة فلسطين قد أعطت الحق لرئيس الدولة بإصدار 

مثل هذه القوانين، إلا أن هذا الحق مقيد بشروط لابد من توافرها والتحقق من وجودها.
وأننــي أرى أن الإفــراط في إصدار القرارات بقانون بشــكل عام والتي من بينهــا قانون التنفيذ 
رقم 2005/23 في حالة غياب المجلس التشريعي باعتباره الممثل للشــعب الفلســطيني وعنواناً 
للديمقراطية انفراد رئيس الدولة بإصدار مثل هذه القوانين التي قد يكتنفها التعســف باســتعمال 
الســلطة لتحقيق مآرب معينة ولجهات معينة قد يلحق الأذى المادي والاقتصادي ويمس حقوق 
المواطنــين بصورة مباشرة أو غير مباشرة تحت عبارة )حالة الضرورة( أو )حالة الطوارئ ( وتحول 
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دون حق التقاضي الذي حماه وصانه القانون الأساسي للشعب الفلسطيني.
فــإن مصطلح )حالة الضرورة - حالة الطوارئ( هي عبــارات فضفاضة لا حدود لها وإن القول 
الفصل فيها يعود للمحكمة الدستورية الفلسطينية باعتبارها صاحبة الاختصاص وتملك حق تفسير 
القانون وتقدير ما إذا كان القانون المراد إصداره أو تعديله جاء نتيجة حالة ضرورة أم لا، وإن هذه 
الحالــة لا تحتمل التأخير لحين  انعقــاد المجلس التشريعي إذا كان المجلس قائمًا إلا أنه في حال عدم 

انعقاد أو إجراء انتخابات تشريعية إذا كان المجلس منحلًا.

ثالثاً: 
اما السؤال حول معالجة المحكمة الدستورية الأردنية لإصدار القوانين المؤقتة 

فإنه في الأردن وخاصــة في عامي 2003-2004 صدرت عشرات القوانين المؤقتة بغياب مجلس 
النواب الأردني بسبب حلهِ إلا أنه لم يتم الطعن بمخالفة هذه القوانين للدستور أمام محكمة العدل 
العليــا حيث في حينها لم تكن هناك محكمة دســتورية في الأردن وكانــت محكمة العدل العليا هي 
المحكمة صاحبة الاختصاص في النظر بدستورية القانون من عدمه  ، حيث نصت المادة 9/ 6 و7 

من قانون محكمة العدل العليا مايلي : 

الطعون التــي يقدمها أي متضرر بطلب إلغاء أي قرار أو إجــراء بموجب أي قانون يخالف   6
الدستور أو أي نظام يخالف الدستور أو القانون.

الطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب وقف العمل بأحكام أي قانون مؤقت مخالف للدستور   7
أو نظام مخالف للقانون أو الدستور.

وإنني أعتقد لغاية الآن لم يصدر عن المحكمة الدستورية الأردنية أي قرار ببطلان أو وقف العمل 
بقانون مؤقت لمخالفته للدستور الأردني لعدم توافر حالة الضرورة لإصداره استنادا لأحكام المادة 

94 من الدستور الأردني.  
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القرار بقانون رقم )7( لسنة 2022 بشأن تعديل 
قانون الإجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001 

وتعديلاته  والتعليق عليه
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التعليق على القرار بقانون رقم )7( لسنة 2022 بشأن تعديل قانون 
الإجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001 وتعديلاته                                                                        

المستشار عبد العزيز محمد سالمان
نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية/ مصر 

عُرض علينا قرار بقانون بتعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001 وتعديلاته. 
صادر من رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنظيمية لمنظمة التحرير الفلسطينية، استناداً للنظام 

الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته.

- القرار بقانون المعروض تناول بالتعديل )45( مادة من مواد قانون الإجراءات الجزائية رقم )3) 
لسنة 2001. 

القرار بقانون عرض دون أية مرفقات تتعلق بمسوغات التعديل أو أسبابه، ولا توجد مذكرات    -
إيضاحية تبين حالة الضرورة التي ألجأت رئيس الدولة لتنظيم قانون الإجراءات الجزائية بقرار 

بقانون بعيدًا عن السلطة التشريعية المنوط بها أساسًا هذا التنظيم. 
وبطبيعة الحال لن يمكننا التعليق التفصيلي على جميع المواد المعروضة )45( مادة لأن ذلك يتطلب    -
وقتًا طويلًا وجهدًا كبيًرا، ومن ثم سينحصر التعليق في نقاط ثلاثة،  أولًا : القرار بقانون ومدى 

صلاحيته لتنظيم أمور تتعلق بالحريات وبصفة خاصة "الحرية الشخصية" .

ثانيًا : أهمية قانون الإجراءات الجزائية بما يستلزم تنظيمه وتعديله بقانون، وليس بقرار بقانون
 ثالثًا: التعليق على بعض المواد ذات الأهمية   

أولًا: قانون الإجراءات الجزائية أساس الحرية الشخصية:
يبلور قانون الإجــراءات الجنائية خصائص الدعوى الجنائية، ومن لــه الحق في رفعها ومباشرتها 
وقيود تحريكها وتحقيقها، وأحوال انقضائها والقيام بأعمال التحقيق وخاصة ما يتعلق فيها بالتلبس 
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بالجريمة والقبض على المتهم ودخول المنازل وتفتيش الأشــخاص، وسماع الشهود والاستجواب 
والمواجهة، وانتهاء التحقيق والعودة إليه لظهور دلائل جديدة، فضلًا عن طرق الطعن في الأحكام 

وأحكام تنفيذها. 
وهذه القواعد جميعهــا بالرغم من طبيعتها الإجرائية تؤثر في المحصلة النهائية للخصومة الجنائية، 
وغايتها الفصل في الاتهام الجنائي بصورة منصفة في نطاق حد أدنى من الحقوق التي تكفلها للمتهم، 

والتي يوازن بها تلك التي تملكها سلطة الاتهام  (1).
ولا شــك أن تطبيق القانون الجنائي يتصل اتصالًا وثيقاً بالحرية الشخصية التي لا يجوز التضحية 
بها في غير ضرورة تمليها مصلحة اجتماعية لها اعتبارها، والحرية الشــخصية لصيقة بالحق في الحياة، 
وكل قيد على هذه الحرية يتخذ شــكل الجزاء الجنائي، يتمحص عقاباً مقتضيًا إخضاع هذا العقاب 

لأكثر صور الرقابة القضائية على الدستورية حدة. 
وإذا كانــت أول واجبات الدولة حماية المجتمع ضد الأخطــار التي تهدد وجوده وأمنه أو تعرض 
قيمه ومؤسساته ومصالحه للخطر. ويتولى قانون العقوبات هذه المهمة بتحديد الجرائم والعقوبات 
المترتبة على ارتكابها، ويأتي قانون الإجراءات فيحدد كيفية تطبيق هذا القانون من حيث كيفية إثبات 
الجريمة وإسنادها إلى مرتكبيها وتوقيع العقوبة ويتحمل هذا القانون مسئولية كبرى في حماية الحقوق 
والحريات فليست الإجراءات الجنائية مجرد وسائل لمعرفة الحقيقية وتقديم المتهمين للمحاكمة من 
أجل معاقبتهم أو تبرئتهم، وإنما هي وســائل يجب أن تكفل الحقوق والحريات مواجهة أي مساس 
بالأصل في المتهم البراءة، ولهذا كانت الإجراءات الجنائية في بلد ما مرآة للحقوق والحريات في هذا 

البلد، وهو ما يتحقق بإقامة التوازن بين حماية المجتمع وحماية الحقوق والحريات  (2). 
وتمر الإجراءات الجنائية بمرحلتين، إحداهما سابقة للمحاكمة والأخرى تجرى في أثناء المحاكمة، وفي 
كلتا المرحلتين قد تتعرض حياة المتهم لأخطار عدة، كما في القبض والتفتيش والاستجواب والحبس 
الاحتياطي وضبط الأشياء ومراقبة الرسائل والمحادثات الشخصية. وتباشر هذه الإجراءات جهات 

الرئيسية - مركز  القوانين في ملامحها  القضائية على دستورية  الرقابة  المر:  الدكتور /عوض  المستشار  يراجع   1
رينيه - جان دبوى للقانون والتنمية ، ص 246.

يراجع : الوسيط في الإجراءات الجنائية : )فتحى سرور ( سنة 2022 دار الأهرام للنشر والتوزيع والإصدارات   2
القانونية ص7 
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عــدة تبدأ من جهة الضبط القضائي إلى جهة التحقيق، والمحكمة ثم جهة التنفيذ. وتختلف حقوق 
كل من السلطات في المساس بحرية المتهم في إطار ما تباشره قانوناً من إجراءات جنائية. 

- ويختلف المركز القانوني للحقوق والحريات في الإجراءات الجنائية باختلاف المرحلة التي تباشر 
فيها الإجراءات الجنائية، واختلاف السلطة التي تباشر الاجراء   (1).

ثانياً : مدى صلاحية القرار بقانون كأداة لتنظيم الحقوق والحريات التي يتعرض لها 
قانون الإجراءات الجنائية.

اهتم القانون الأســاسي الفلســطيني اهتماماً خاصاً بالحقوق والحريات والحرية الشخصية بوجه 
خاص، وحرص على كفالتها بالتشريعات التي تصدرها الســلطة التشريعية دون افتئات عليها من 
جانب السلطة التنفيذية عن طريــق إصـدار قـرارات بقوانيــن تنظم موضوعات لا تستوفي شرائط 

إصدارهـا سـواء كانت لوائح تفويض أو لوائح ضرورة. 
 فقد نصت المادة )2( من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 على أن "الشعب مصدر 
السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل 

بين السلطات على الوجه المبين في القانون الأساسي".  

 وتنص المادة )11( منه على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس". 
-2 لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر 
قضائــي وفقاً لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي، ولا يجوز الحجز أو الحبس 

في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون«.  
  وتنــص المادة )12) على أن "يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأســباب القبض عليه أو إيقافه، 
ويجــب إعلامه سريعًا بلغة يفهمها بالاتهام الموجه اليه، وأن يمكن من الاتصال بمحام، وأن يقدم 

للمحاكمة دون تأخير". 
ويجرى نص المادة )32( على أن "كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة 

د. أحمد فتحى سرور : المرجع السابق ص18 وما بعدها   1
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للإنســان وغيرها من الحقوق التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون جريمة لا تسقط الدعوى 
الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه ضرر.
ولا نريد أن نسترســل كثيًرا في عرض نصوص الدستور التي تحيط حريات المواطنين بسياج قوى 

من الحماية.
وما نود أن نقوله هو أن أول خطوات الحماية للحقوق والحريات هو أن تنظيمها يجب أن يتم بقانون 

وليس بأداة أدنى من ذلك. 
- ولقد سبق أن تناولنا في بحث سابق نشر في مجلة العدالة والقانون التي تصدر عن مركز »مساواة« 

لفكرة تنظيم بعض الموضوعات الهامة كتلك المتعلقة بالسلطة القضائية أو الحقوق والحريات.  (1)
وأكدنا أن القرار بقانون لا يصلح لتنظيم بعض الموضوعات وفي حالة الضرورة لا يمكن أن يتخذ 

كوسيلة لممارسة سلطة التشريع لأمد طويل.
ونوجز بعض ما أوردناه إذ أنه يصلح تمامًا في موضوعنا هذا "التعرض لفكرة" القرار بقانون "كأداة 
للتنظيم التشريعي"، وهل تصلح لتنظيم جميع الموضوعات، وهل يمكن أن تتخذ كسلطة تشريعية 

طويلة الأجل:

1- القرار بقانون كأداة للتنظيم التشريعي  )2(:
القرار بقانون هو نظام قانوني وضعه القانون الأساسي لينظم به مواجهة الظروف الاستثنائية التي 

تتعرض لها الدولة:
فقد تتواجد ظروف اســتثنائية يكون من شــأنها العصف بالدولة ذاتها من حروب وفتن أو ثورة 
داخلية يقتضى اتخاذ حلول سريعة وغير عادية، أو بعض تصرفات لازمة وحتمية لعلاجها، لصون 
كيان الدولة وإقرار النظام في ربوعها إزاء ما تواجهه من مخاطر تلوح نذرها أو تشــخص الأضرار 
التــي تواكبها، وتتوقف فاعلية هذه الحلول والتصرفــات على السرعة التي يتم تدبيرها وتطبيقها. 

راجع المستشار الدكتور/ عبد العزيز سالمان : التعليق على القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل   1
المحاكم النظامية منشور بمجلة مساواة عدد 38 "عدد خاص".

حول القرار بقانون بوجه عام : يراجع المستشار/ أحمد هبة ، النظرية العامة للقرار بقانون ووسائل رقابته في   2
الفقه والقضاء . الطبعة الثانية سنة 2000.
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ومما يميزها أن المجلس التشريعي بدراســاته ولجانه ومناقشاته الطويلة لن يتمكن من مواجهة هذه 
الظروف الاستثنائية بالقدر المطلوب من السرعة.

من خلال هذه التعريف، يتضح أن القرار بقانون لابد أن يصدر في ظل نظام دستوري قائم.
أما تلك القرارات بقوانين التي تصدر إبان توقف الحياة النيابية وتعطيل العمل بالدستور فلا يصدق 
عليها هذا الوصف "القرار بقانون"، إذ إن رئيس الجمهورية في مثل هذه الحالات يملك زمام الأمر 
كاملًا فيكون هو السلطة التشريعية الكاملة، فيتولى وظيفة التشريع ، ومن ثم فالقرارات بقانون التي 

تصدر في فترات الانتقال تعد قوانين عادية لا قرارات بقوانين.  (1)
فالقرار بقانون رهن بتوافر ظروف اســتثنائية طارئة ولمواجهتها، ولا يمارس رئيس الجمهورية هذا 
الاختصاص الاستثنائي إلا من خلال الدستور وفي حدوده. يحترم فيه مصدره لقواعد الاختصاص 
والشكل والإجراءات المقررة دستوريًا لإصداره، فإذا خرج على هذه القواعد فهو غير موجود وغير 

واجب النفاذ أو التطبيق.

-2 هـل تصلـح القرارات بقوانـين لتنظيم جميع الموضوعات؟
يتعين أن تصدر القرارات بقوانين في المدى الطبيعي الذي شرعت من أجله، ولا تتجاوزه وثمة 

قواعد يجب ألا يتعداها القرار بقانون:

- آلا يكون القـرار بقانون مخالفًا للدستور.
وهذا أمر بديهي، ولا يحتاج إلى نص يقرره، فالدســتور القاعدة الأعلى في النظام القانون، وتخضع 

له جميع القواعد القانونية في الدولة.

- آلا يتعدى القرار بقانون النطاق المحجوز للمشرع  (2).
ثمة موضوعات قصرها الدســتور بنص صريح على المشرع بأن يعهد بتنظيمها » للقانون«، وذلك 
لما يتوافر في السلطة المنتخبة الممثلة لجموع المواطنين من ضمانات وبعد عن الأهواء، ورغبة جماعية 

في تحقيق المصلحة العامة والنفع العام.

راجع المستشار/ أحمد هبة : المرجع السابق ، ص 2.   1
راجع المستشار/ أحمد هبة : المرجع السابق ، ص 116.   2
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ومن أهم هذه الموضوعات التي أوردها الدســتور الفلســطيني، ما سبق أن أوردناه من نصوص 
المواد )11، 12 ، 32(  التجريم والعقاب)مادة 15( ، إجراء التجارب الطبية أو العلمية دون رضا 
مســبق، وإخضاع الشــخص للفحص الطبي أو العمليات الجراحية أو نقل الأعضاء ) مادة 16) 
، إنشــاء الســلطة التنفيذية للشركة العامة )مادة 21( ، رعاية أسر الشهداء والأسرى والمتضررين 

والمعاقين . وغير ذلك.
ويذهب جانب من الفقه إلى أن هذه الموضوعات يتعين تنظيمها بقانون، وبالتالي يمتنع على السلطة 
التنفيذية تنظيم أي أمر خاص بالســلطة القضائية عن طريق قرارات لها قوة القانون خاصة تحديد 

الهيئات القضائية واختصاصاتها.
إلا أن القضاء الدســتوري المصري لم يســاير هذا النظر، واتجه عكس ذلك سواء في عهد المحكمة 

العليا أو المحكمة الدستورية العليا:

- ومن ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 1986/9/21 في القضية رقم 140 
لسنة 5 قضائية "دستورية".

"وحيــث إنه وإن كانت المادة )167( من الدســتور تقــضى بأن يكون تحديد الهيئــات القضائية 

واختصاصاتها بقانون إلا أنه لما كان القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 الذى نصت المادة السادسة 
منه على اســناد الاختصاص المشــار إليه إلى محكمة القيم دون غيرها قد أصدره رئيس الجمهورية 
استناداً إلى المادة )147( من الدستور على ما سبق بيانه، وكانت القرارات بقوانين التي تصدر طبقاً 
لهــذه المادة لها بصريح نصها قوة القانون، ومن ثم فإنها تتناول بالتنظيم كل ما يتناوله القانون بما في 
ذلك الموضوعات التي نص الدســتور على أن يكون تنظيمها بقانون ومنها تحديد الهيئات القضائية 
واختصاصاتها ويكون النعي على المادة السادسة المطعون عليها في هذا الشق بدوره على غير أساس 

متعيناً رفضه".
الخلاصة وفقًا لهذا الرأي أن القرار بقانون يمكن أن ينظم أية موضوعات يكون الدســتور قد نص 

على أن تنظيمها يكون "بقانون".
لكن على الرغم من ذلك فإن القرار بقانون لا يصلح كأداة للتشريعات طويلة المدى، وإنما في الفترة 

التي تغيب فيها السلطة التشريعية الأصلية المتمثلة في المجلس التشريعي المنتخب.



قرارات بقانون والتعليق عليها

94

- قيـود إصـدار القـرار بقانـون ومدى توافرهــا:

حتى تظل ســلطة إصدار القرارات بقوانين حبيسة الاستثناء، ولا تتحول إلى سلطة تشريعية كاملة 
ومطلقة، أحاطت الدساتير هذا الاختصاص الاستثنائي بعدة قيود أهمها وجود البلاد - كما ذكرنا 

- في حالة استثنائية، ومخاطر تحيط بها، تتطلب سرعة مواجهتها، فهي محدودة بمعيار ذو شقين:
الأول: الظروف الاستثنائية وسرعة مواجهتها.

الثاني: غياب السلطة التشريعية الأصلية.
والمحكمة الدســتورية العليا قد أبانت عن هذه القيود، حين عرضت لدستورية القرارات بقوانين 

الصادرة استنادً لأحكام المادة )147( من دستور 1971.
فقد أكدت في حكمها الصادر بجلسة 1999/1/2 في القضية رقم 15 لسنة 18 قضائية »دستورية« 
على أن » وحيث إن الدساتير المصرية المتعاقبة بدءً بدستور سنة 1923 وانتهاءً بالدستور القائم تفصح 
جميعها عن اعتناقها لنظرية الضرورة وتضمينها لأحكامها في صلبها تمكينًا للسلطة التنفيذية - حال 
غيبة السلطة التشريعية - من مواجهة أوضاع قاهرة أو ملحة تطرأ خلال هذه الفترة الزمنية وتلجئها 
إلى الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير في شأنها، ومن ثم يكون تدخلها بهذه التدابير، وتطبيقاً 
راً بحالة الضرورة ومستنداً إليها، وبالقدر الذى يكون متناسباً مع متطلباتها، بوصفها تدابير  لها، مُبَرَّ
من طبيعة استثنائية. وقد حرص المشرع الدستوري على أن يضع لهذه السلطة الاستثنائية - في مجال 
ممارســة الوظيفة التشريعية - من الضوابط والقيود ما يكفل عدم تحولها إلى ممارسة تشريعية مطلقة 
تتغول بها السلطة التنفيذية على الولاية التشريعية المعقودة دستورياً لمجلس الشعب. ذلك أن نصوص 
الدستور إنما تمثل القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، ولها مقام الصدارة بين 
قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها باعتبارها أسمى القواعد الآمرة وأحقها بالنزول 
على أحكامها. وهذه القواعد والأصول هي التي يُرد إليها الأمر في تحديد ما تتولاه السلطات العامة 
مــن وظائف أصلية وما تباشره كل منها من أعمال أخرى لا تدخل في نطاقها بل تعد اســتثناء من 
الأصل العام الذي يقضى بانحصار نشاطها في المجال الذي يتفــــــــق مع طبيعــــــة وظيفتها. 
وإذ كانت هذه الأعمال الاســتثنائية قد أوردها الدستور على سبيل الحصر والتحديد وبيّن بصورة 
تفصيلية ضوابط وحدود ممارســتها - كقيد على مبدأ الفصل بين السلطات الذي التزمه الدستور 
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الحــالي الصادر عام 1971 منحازاً بذلــك إلى القيم الديموقراطية في الدول المتحضرة - فقد تعين 
على كل ســلطات الدولة أن تلتزم تلك الحدود الضيقــة وأن تردها إلى ضوابطها الدقيقة الصارمة 
التي عينها الدســتور، وإلا كان عملها مخالفاً للدستور مما يخضعه للرقابة القضائية التي عهد بها إلى 
المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، بغية الحفاظ على مبادئه وصون أحكامه من الخروج عليها.
وحيث إن سن القوانين عمل تشريعي تختص به السلطة التشريعية التي تتمثل في مجلس الشعب طبقاً 
للمادة )86( من الدستور. ولئن كان الأصل أن تتولى هذه السلطة بذاتها مباشرة هذه الوظيفة التي 
أســندها الدستور لها، وأقامها عليها، إلا أن الدستور قد وازن بين ما يقتضيه الفصل بين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية من تولى كل منهما لوظائفها في المجال المحدد لها أصلًا، وبين ضرورة المحافظة 
على كيان الدولة وإقرار النظام في ربوعها إزاء ما قد تواجهه في غيبة مجلس الشعب من مخاطر تلوح 
نذرها أو تشــخص الأضرار التي تواكبها، يستوى في ذلك أن تكون هذه المخاطر من طبيعة مادية 
أو أن يكون قيامها مستنداً إلى ضرورة تدخل الدولة بتنظيم تشريعي يكون لازماً بصورة عاجلة لا 
تحتمل التأخير لحين انعقاد مجلس الشعب. وتلك هي حالة الضرورة التي اعتبر الدستور قيامها من 
الشرائط التي تطلبها لمزاولة هذا الاختصاص الاســتثنائي، ذلك أن الاختصاص المخول للسلطة 
التنفيذية في هذا النطاق لا يعدو أن يكون استثناء من أصل قيام السلطة التشريعية على مهمتها الأصلية 
في المجال التشريعي. إذ كان ذلك، وكانت التدابير العاجلة التي تتخذها السلطة التنفيذية لمواجهة 
حالة الضرورة نابعة من متطلباتها، فإن انفكاكها عنها يوقعها في حومة المخالفة الدستورية، ذلك أن 
توفر حالة الضرورة - بضوابطها الموضوعية التي لا تســتقل السلطة التنفيذية بتقديرها - هي علة 
اختصاصها بمواجهة الأوضاع الطارئة والضاغطة بتلك التدابير العاجلة، بل هي  مناط مباشرتها 
لهذا الاختصاص، وإليها تمتد الرقابة الدســتورية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا للتحقق 
من قيامها في الحدود التي رسمها الدستور، ولضمان ألا تتحول هذه الرخصة التشريعية - وهي من 
طبيعة استثنائية - إلى سلطة تشريعية كاملة ومطلقة لا قيد عليها ولا عاصم من جموحها  وانحرافها.
وحيث إن الدســتور قد بين ضوابط ممارسة السلطة التنفيذية - ممثلة في رئيس الجمهورية - لجانب 
من الوظيفة التشريعية في أحوال الضرورة أثناء غياب مجلس الشــعب، وذلك في المادة )147( منه 

التي تنص على ما يأتى:
"إذا حدث في غيبة مجلس الشــعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس 
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الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون".
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان 
المجلس قائمًا، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلســاته، فإذا لم تعرض زال بأثر 
رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس 
زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة الســابقة أو 

تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر".
وحيث إن المســتفاد من هذا النص أن الدستور وإن جعل لرئيس الجمهورية اختصاصاً في إصدار 
قرارات تكون لها قوة القانون في غيبة مجلس الشعب، إلا أنه رسم لهذا الاختصاص الاستثنائي حدوداً 
ضيقة تفرضها طبيعته الاستثنائية، منها ما يتعلق بشروط ممارسته ومنها ما يتصل بمآل ما قد يصدر 
من قرارات اســتناداً إليه. فأوجب لإعمال سلطة التشريع الاستثنائية أن يكون مجلس الشعب غائباً 
وأن تطرأ خلال هذه الغيبة ظروف تتوافر بها حالة الضرورة التي تســوغ لرئيس الجمهورية سرعة 
مواجهتها بتدابير لا تحتمل التأخير إلى حين انعقاد مجلس الشعب باعتبار أن تلك الظروف هي مناط 
هذه الســلطة وعلة تقريرها. وإذ كان الدستور يتطلب هذين الشرطين لممارسة ذلك الاختصاص 
التشريعي الاستثنائي، فإن رقابة المحكمة الدستورية العليا تمتد إليهما للتحقق من قيامهما باعتبارهما 
من الضوابط المقررة في الدســتور لممارســة ما نص عليه من سلطات، كما تمتد هذه الرقابة أيضا إلى 
التحقق من سلامة الإجراءات واحترام المواعيد التي تطلبها الدستور في عرض تلك القرارات على 
مجلس الشعب للنظر في إقرارها أو علاج آثارها وذلك حتى لا يتحول هذا الاختصاص التشريعي 

الاستثنائي إلى سلطة تشريعية كاملة مطلقة لا قيد عليها".

ثالثًا : التعليق على بعض المـواد المعروضـة:
تناولــت التعديلات الــواردة بالقرار بقانــون العديد من الموضوعــات ذات الأهمية والخطورة، 
والبعض الآخر من الموضوعات ليســت ذات أهمية وكثير منها تغنــى عنها إعمال القواعد العامة 

المألوفة والمعروضة.
- واللافــت للنظــر أن صياغة بعض المواد جاءت مبهمة، وتحتوي عــلى ألفاظ غريبة عن صياغة 
التشريعات العقابية أو تلك المتصلة بالإجراءات الجنائية ومنها على سبيل المثال نص المادة )35) 
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مــن القرار بقانون محل التعليق والذي يجرى على أنه "إذا فســخ الحكم لمخالفة القانون أو لأي 
سبب آخر غير شكلي، فتقضى المحكمة في أساس الدعوى."

- والحقيقة أن هذا النص مثال جيد للصياغة الرديئة والصياغة الغامضة التي تستعصى على الفهم.... 
فلا تعرف اللغة القانونية مشكلة "فسخ الحكم" لأن الفسخ يرد على العقود لا على الأحكام. أما 

الأحكام فيكون "بطلان" هذا من ناحية.

ومن ناحية من الذي سيقضى "بالفسخ" ؟
المفروض أن المحكمة لم تفصل بعد في الدعوى!!

ومن ناحية ثالثة، ماذا يعنى النص بعبارة "لأي سبب آخر غير شكلي" والأمر في الفقه لم يستقر على 
ماهية الأسباب الشكلية والأسباب غير الشكلية كان يجب أن يحدد بدقة الأسباب...

وعبارة "فتقضى المحكمة في أساس الدعوى" والسؤال ما هو أساس الدعوى؟ هل هو موضوعها؟ 
أم أنه أمر آخر؟

هكذا نرى أن الصياغـة غير دقيقة بالمـرة ومرتبكـة وغـير منضبطة.
والصياغة الدقيقة ليست ترفًا ولا تزيدًا وإنما هي أمر يرتبط تمامًا بالحرية الشخصية وبحقوق الإنسان 
بوجه عام. ذلــك أن غموض النصوص الجنائية، وتميعها يعوق محكمة الموضوع عن إعمال قواعد 

صارمة جازمة أو هي قواعد لا ترخص فيها. 
ولئن كان الدســتور لم يلزم الســلطة التشريعية بأنماط بذواتها تفرع فيهــا الأفعال التجريمية، فإنه 
كلفها بأن تعمل من أجل ضبط النصوص القانونية التي تحدد هذه الأفعال، بما يخل بالحدود الضيقة 

لنواهيها.
وكذلك الحال في الصياغة المرتبكة، وغير المحددة والغامضة نص المادة )41( ، ونص المادة )42).

ولعل أخطر المواد التي يلزم أن نعلق عليها هي تلك المتعلقة بالحبس الاحتياطي، والمدد التي يمكن 
أن يســتمر فيها الحبس فقد نصت المادة )6( من القرار بقانون محل التعليق على أنه » تعدل الفقرة 

(5( من المادة )120( من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي :

-5 لا يجوز أن يســتمر توقيف المتهم المقبوض عليه في جميع الأحوال أكثر من مدة العقوبة المقررة 
للجريمة الموقوف بسببها في جرائم القتل أو الاغتصاب وهتك العرض وجرائم الاتجار بالمواد 
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المخدرة وجرائم الخيانة واقتطاع جزء من الأراضي لدولة أجنبية، أما الجرائم الأخرى ليس هناك 
خطر على النظام العام الافراج عن المتهم بالكفالة التي تراها مناسبة.

والحبس الاحتياطي أحد الإجراءات المهمة التي يبرز فيها بوضوح التناقض بين مقتضيات احترام 
حرية الفرد وحق الدولة في العقاب، وهو إجراء بغيض لأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم بات.

ومن حقه أن ينعم بحريته حتى يصدر هذا الحكم لكن المصلحة العامة في الدعوى الجنائية قد تتطلب 
المســاس بهذه الحرية عن طريق الحبس الاحتياطي، ونظرًا لخطورة هذا الإجراء على حرية المتهم، 

فإن مشروعيته تتوقف على الضمانات التي يحيطه بها القانون لتأكيد أصل البراءة الذي يتمتع به.
وللحبس الاحتياطي ماض ملوث، فقد توسع في استخدامه كثير من الدول وخاصة النظم التسلطية 
التي تتفوق فيها الســلطة، فبمقتضى هذا الإجراء يودع المتهم في السجن خلال فترة التحقيق كلها 
أو بعضها مهما طالت إلى أن تنتهي محاكمته. ولذلك فإن هذا الإجراء يحدث لدى المتهم أذى بليغًا 
وصدمة عنيفة ويلقى عليه ظلال من الشك ويقربه من المحكوم عليه، فهو يؤذيه في شخصه أو في 

مصالحه وفي شرفه وسمعته، ويؤذى أسرته  (1).
وأمــام خطورة هذا الإجراء، يتعين تقييده وضبطــه بأكبر قدر من الضمانات التي تكفل وضعه في 

النطاق السليم لتأكيد براءة المتهم الذي يتعرض له. 
وواقع الأمر فإنه لا يجوز التوسع في الهدف من الحبس الاحتياطي، واعتباره تدبيًرا احترازيًا لأنه قد 
يجعله ذلك في مصاف العقوبات، الأمر الذي يتعارض مع طبيعته الاحترازية. أما مراعاة الشــعور 

العام للناس بسبب جسامة الجريمة فلا يجوز مواجهته بحبس الأبرياء   (2).
والخوف من هروب المتهم عند الحكم عليه، لا يجوز أن يكون سندًا لحبسه، وإلا كان ذلك مصادرة 

على المطلوب وهو التأكد من إدانته، مما يتعارض تًمامًا مع أصل البراءة.
والحقيقــة أن الكلام حول الحبس الاحتياطي ومبرراته وضماناته يطــول وما يهمنا هو تناول مدة 

الحبس الاحتياطي.

للنشر  الأهرام  دار   2022  -  2021 الجنائية  الإجراءات  قانون  في  الوسيط  سرور:  فتحى  أحمد  د.  يراجع   1
والتوزيع والإصدارات القانونية - الجزء الثانى ص 1081 وما بعدها.

يراجع المستشار الدكتور / سرى محمود صيام ، الحبس الاحتياطى في التشريع المصرى،  دار الشروق، سنة   2
.2007
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مدة الحبس الاحتياطي:
التوقيت وتحديد مدة محددة لأوامــر الحبس الاحتياطي هو الطابع الذي يلازمه، فلا مجال للكلام 

عن حبس احتياطي مطلق، أو غير محددة المدة.
وقد اختلفت التشريعات في تحديد أســلوب هذا التوقيت، فاتجه البعض إلى عدم تحديد حد أقصى 

للحبس الاحتياطي، بينما ذهب البعض الآخر إلى وضع حد أقصى لهذا الإجراء.
ويكفل النوع الثاني من التشريعات حث سلطة التحقيق على انجاز التحقيق في أقرب وقت. وهناك 
نــوع ثالث من التشريعات يقف موقفًا وســطًا فلا يضع حدًا أقصى للحبس الاحتياطي، ولكنه لا 
يســمح باتخاذه إلا لمدة محددة قابلة للتجديد، ويكفل هذا النــوع الثالث مراجعة مبررات الحبس 

الاحتياطي عند الرغبة في تجديده. 
وقــد نصت التشريعات التي تندرج تحت هذا النوع على عدم مد الحبس الاحتياطي إلا لأســباب 
جسيمة خاصة حددها القانون، وأن يصدر قرار آخر من جهة قضائية أعلى من تلك التي أصدرت 

الأمر الأول، وأن يتضمن هذا القرار أسباب باتخاذه.
وفي مصر - على سبيل المثال - كان الدستور الصادر سنة 1971، قد نص على أن يحدد القانون مدة 
الحبس الاحتياطي المادة )41(، وهو ما يعنى وجوب تحديد حد أقصى لهذا الحبس وعدم جواز أن 
يكون الحبس مطلقًا بغير قيد زمني، ثم جاء دســتور 2014، فأكد هذا المعنى في الفقرة )54( منه 

على أن ينظم القانون مدة الحبس الاحتياطي  (1).
وقد تردد ذات النص في الدستور الفلسطيني، فقد نصت المادة )11( من القانون الأساسي الصادر 
2003 المعدل عام 2005على أن«-1 الحرية الشــخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس. -2 لا 
يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي 
وفقًا لأحكام القانون، ويحدد القانــون مده الحبس الاحتياطي، ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير 

الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون".
- والســؤال الآن: هل يجوز أن تحدد مده الحبس الاحتياطي بالحد الأقصى لمده العقوبة المرصودة 

على الجريمة محل الحبس الاحتياطي؟

د . أحمد فتحى سرور : المرجع السابق ، ص 1089.  1
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وبصفـة خاصـة إذا نظرنا إلى خطورة الجرائم التي حددها النص )محل التعليق، القتل، الاغتصاب، 
هتك العرض الاتجار في المواد المخدرة، الخيانة واقتطاع جزء من أراضي الدولة لدولة أجنبية.

- بالقطع هذا الكلام غير جائز، بل وغير دستوري، لما فيه من افتئات على الحرية الشخصية واعتداء 
صارخ على أصل البراءة ويساوى بين المحبوس احتياطيًا وبين المحكوم عليه، بل أن المحكوم عليه 
ســيكون في وضع أفضل إذ أنه علم جرمه وقامت جهة الاتهام بالتدليل على صحة الاتهام وقضت 
المحكمة عليه بعد أن أبديت كافة أوجه الدفاع. فلا يجب أبدًا أن ننســى أن الحبس الاحتياطي هو 
إجراء استثنائي يمارس ضد بريء ضمانًا لإجراء التحقيق في حرية وبلا عوائق والحيلولة دون العبث 
بأدلة الدعوى أو التأثير على الشــهود أو تهديد المجني عليه وبوجه عام مساعدة المحقق على كشف 
الحقيقة. فهذا الإجراء الذي أملته حالة الضرورة يجب أن يجرى في حدود هذه الضرورة وبقدرها، 
ولا يجوز التوسع فيه، ولا ينبغي أن يتخذ كعقوبة ولا يجوز قياس الحد الأقصى للحبس الاحتياطي 

على الحد الأقصى لمدة العقوبة المقررة للجريمة التي يحبس المتهم احتياطيًا على أساسها.
فشرعية الحبس الاحتياطي يجب أن تتوقف على هدف معين، هو مصلحة التحقيق فقط، ولا يجوز 
أن يبتعد عن هذا الهدف، ولا يجوز أن يتخذ إجراء تحكمي ظالم أو يتحول إلى تدبير احترازي لمواجهة 

نتائج التحقيق وأخطار العودة إليها.
- وفي مــصر حرص القانون على تحديد حد أقصى مناســب للحبس الاحتياطي ينتهي بعدها حتما 
وبقوة القانون هذا الإجراء وهى في الجنايات ثمانية عشر شهرًا ما لم تكن العقوبة المقررة للجريمة هي 
السجن المؤبد أو الإعدام ، فيكون الحد الأقصى للحبس الاحتياطي سنتين، مع بعض التفصيلات 

التي لا محل لها هنا  (1).
ومــن الأفضل أن تتحدد مدد الحبس الاحتياطي بحســب تصنيف الجريمة ما إذا كانت جنحة أو 

جناية، وتكـون المــدة معقولة، لا ينقلب من خلالها الحبس الاحتياطي من إجراء إلى عقوبة. 

(1( يراجع د. فتحى سرور : المرجع السابق صــــ1105.  1
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التعليق على القرار بقانون رقم )7( لسنة 2022 بشأن تعديل قانون 
الإجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001 وتعديلاته                                                                        

نظر الاستئناف تدقيقاً في ميزان العدالة

القاضي الدكتور / عبد القادر صابر جرادة
رئيس المركز العربي للعلوم الجنائية/ غزة

بتاريــخ25/ 1 / 2022م أصــدر الرئيس القرار بقانون رقم )7( لســنة 2022م المعدل لقانون 
الإجراءات الجزائية رقم )3) لسنة 2001م.

وبتاريــخ 2022/3/26م أصدر القرار بقانون رقم )15( لســنة 2022م بوقف العمل به حتى 
تاريخ 2022/6/1م.

وقــد أثار ذلك التعديل حفيظة أهل القانون والعدالة بســبب التعديلات التي تنقض على عناصر 
العدالة الجزائية، فتفتك بها، وتعيدنا إلى العصر الحجري.

لقد اتسمت التشريعات الفلسطينية قبل قيام السلطة الوطنية سنة 1994م بالتشرذم والتناقض والتعارض 
وعدم الوضوح والرجعية، بل والتخلف في بعض الأوقات، والازدواجية بين شطرين من الوطن.

كل ذلك كان بهدف تدعيم عرى وأواصر الإدارات والاحتلالات التي تعرضت لها فلسطين على 
مدى عشرات السنين السابقة.

واســتمر هذا الحال حتى انشاء السلطة الوطنية 1994م؛ لكنه توقف في يونيو 2007م عندما حل 
بنا الانقسام اللعين، وما ترتب عليه من إهدار كل ما بُني على صعيد التشريع.

ولقد أدى هذا الانقسام إلى التباعد بين التشريعات الفلسطينية وتباينها بصورة كبيرة، بحيث أصبح 
الوطن أوطان، وأمست حقوق وحريات المواطنين تقاس بميزانين، وأضحى المباح في الضفة محظور 

في غزة والعكس صحيح.
وهكذا تلازمت ظاهرة أزمة العدالة الجزائية مع ظاهرة التشتت التشريعي، وأضحى الوصول إلى 

العدالة الناجزة الآمنة أمراً عسيراً.
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وفي هــذه المقالة خصصنا الحديث عن التعديل المتعلق بجعل الاســتئناف تدقيقاً؛ وذلك على نحو 
ما هو تالٍ: -

أولًا: تقييم مرحلة الاستئناف الجزائي.
التقاضي على درجتين يعني إعادة طرح الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية أمام الدائرة الاستئنافية، 
وهي دائرة أعلى درجة من الدائرة التي أصدرته ؛ والهدف منه إلغاء الحكم المســتأنف فيه أو تعديله 
لمصلحة المســتأنف  (1) ، ســواء أكان بإعادة طرح موضوع الحكم للبحــث أم الوقوف عند مراقبة 

سلامته، والتأكد من أنه صدر مطابقاً للقانون  (2) .
وهذا المبدأ قررته الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان بالنص على حق كل إنسان أدين بارتكاب جريمة 

جنائية بحكم قضائي أن يعاد النظر في هذا الحكم أمام محكمة أعلى  (3) .
فالاستئناف هو طريق طعن عادي في الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى يطرح الدعوى من 
جديد أمام محكمة أعلى منها ؛ تطبيقاً لمبدأ التقاضي على درجتين ، بهدف إلغاء هذا الحكم أو تعديله، 

وهو يتضمن طعناً حقيقياً على الحكم بأنه ليس بحق ولا بعدل  (4) .
ولنظام الاستئناف خصوم وأنصار  (5) ، فرأى الخصوم: إن نظام الدرجتين يؤدي إلى بطء التقاضي، 

1  د. فوزية عبد الستار ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1986م ، ص 709 .
 Voir H. Bosly، Elements De Droit De La Procédure Pénal، Académia – Bruylant، Maison Du  2

.Droit De Louvain، 1994. P. 255

3  راجع : المادة )2( من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان .
4  د. رءوف عبيد ، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري , دار الجيل للطباعة , القاهرة , الطبعة السابعة 

عشرة , 1989م ، ص 899 .
5  انظر في تقييم نظام الاستئناف : د. جلال ثروت ، أصول المحاكمات الجزائية ، الدار الجامعية ، بيروت ، سنة 

1986م ، ص 251 - 252 . 
 , النشر  جهة  موضح  غير   , الثاني  الجزء   , الفلسطيني  الجزائية  الإجراءات  قانون  شرح  في  الوجيز   ، الوليد  ساهر  د. 

2005م ، ص 233 وما بعدها .
د. عبد الرءوف مهدي ، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية ، منشورات نادي القضاة ، القاهرة ، 2003م ، 

ص 1478. 
 ، الإسكندرية   ، الجامعية  المطبوعات  دار   ، الجنائية  الإجراءات  قانون  في  العامة  المبادئ   ، عوض  محمد  عوض  د. 

1999م ، ص 765 . 
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وتأخير صدور الحكم القضائي مما يضعف قــوة الأحكام في الردع العام والخاص ، ويفتح الباب 
لمماطلة المحكوم عليهم ، فضلًا عن هذا ، فإن فائدته وهمية ، بل إن ضرره محقق ، فالحكم الاستئنافي 
لا يصــدر نتيجة تحقيق ، بل يبنى على الأوراق ، فيكون ثمرة دراســة قاض واحد من بين القضاة 
الثلاث الذي تتكون منهم المحكمة الاســتئنافية ؛ لأنه وحده الــذي يكتب تقريراً عن الدعوى ، 
فــإذا حدث بعد هذا كله أن صدر الحكم بأغلبية الآراء كان هذا معناه إذا أضفنا إلى أصوات قضاة 
الدرجــة الثانية صوت القاضي المنفرد ؛ أن رأيين ضد رأيين ، فإذا رجحنا بين هاتين الكفتين كانت 
الغلبة للكفة التي بها القاضي المنفرد ؛ لأنه هو القاضي الذي ألم بعناصر الدعوى حينما واجهها وحده 

وحققها بنفسه ، وهو ما لا يتاح إلى قضاة محكمة الدرجة الثانية  (1) . 
أما أنصار الاســتئناف ، فرأوا أنه لا غنى عن نظام الدرجتين لإصلاح أخطاء القضاة بمعرفة هيئة 
لها من عدد أعضائها وخبرتهــم ما يضمن تحقيق ذلك الغرض ، ثم إن مجرد كون الحكم الابتدائي 

قابلًا للاستئناف يجعل قضاة أول درجة أكثر حذراً ، وأشد اهتماماً   (2) . 
ورأى البعض أن نظام الاستئناف يحقق عدة أهداف؛ هي: 

إن تحقيق العدالة يقتضي إتاحة الســبيل لإصــلاح ما يحتمل من خطأ محكمة أول درجة أمام  أ -  
هيئة من عدة أعضاء يتوافر لديهم قدر أكبر من الخبرة القضائية.

إن توافر إمكانية الطعن بالاســتئناف في الحكم يجعل قــاضي محكمة أول درجة أكثر اهتماماً  ب -  
بدراسة الدعوى، وأكثر حرصاً على تجنب الخطأ في الحكم.

إن وجود نظام الاستئناف يسهم - إلى حد ما - في توحيد التفسير القانوني بين المحاكم. ج -  

ورأى البعض : إن الاســتئناف مدعاة لتريث القــاضي الابتدائي وحضه على الدقة في تحري وجه 
الحــق ، وإعمال حكم القانون في تبصر وحكمة ، وفي ذلك وحدة ضمان كبير للخصوم، فضلًا عن 

د. فوزية عبد الستار ، مصدر سابق ، ص 709 وما بعدها . 
.R. Merle، A. Vitu، , Traité De Droit Criminel, Editions Cujas, Paris, 1989. P. 807 -

1  د. علي القهوجي ، د. فتوح الشاذلي ، مبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني ، مصدر سابق ، ص 
. 456 - 455

2  د. محمود محمود مصطفي ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الثانية 
عشرة ، 1988م ، ص 555 .
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الضمان المســتمد في تهيئة فرصة أخرى لعرض وجهات النظر المختلفة على هيئة جديدة مكونة من 
قضاة متعددين بعد القاضي الفرد   (1) . 

وجميع التشريعات العربية أخذت بنظام الاستئناف ، وإن تباينت مواقفها من حيث الأخذ به بصورة 
كلية أم جزئية ، حيث أثر مثل تلك الاعتراضات في بعض الشرائع ، فضيقت من نطاق الاستئناف 
بصور شــتى ، وقصرته على بعض الأحكام ، أو بعض الخصوم ، أو بعض الأسباب دون البعض 

الآخر  (2) .

ثانياً : التعديلات الخاصة بنظر الاستئناف الجزائي . 
نص قانون الإجراءات الجزائية رقم )3) لســنة 2001م على أنه : » يجوز للنيابة العامة اســتئناف 
الأحكام الحضورية والمعدة بمنزلة الحضورية في الدعاوى الجزائية سواء أكانت جنائية أم جنحة أم 

مخالفة على نحو ما هو تال  (3) :-
 أ - إذا كانت صادرة عن محاكم الصلح تستأنف أمام محاكم البداية بصفتها الاستئنافية.

ثم عُدلت ســنة 2022م لتصبح : "إذا كانت صادرة عن محاكم الصلح تستأنف أمام محاكم البداية 
بصفتها الاستئنافية ، وتنظر محكمة البداية بصفتها الاستثنائية في القضايا الجزائية التي من اختصاصها 
النظر فيها استئنافاً بمقتضى أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية أو بمقتضى أي قانون اخر تدقيقاً ؛ 
إلا إذا أمرت بخلاف ذلك أو إذا طلب أحد الفريقين أن تجري المحاكمة مرافعة ، ووافقت المحكمة 

على ذلك ، ويكون حكمها قطعياً   (4) .
ويجــوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن محكمة البداية بصفتها الاســتئنافية ؛ إذا جرت 
المحاكمــة أمامها مرافعة وفقاً للأصول ، وفي الميعاد المنصوص عليه للاعتراض على الحكم الغيابي 

المنصوص عليه في الباب المتعلق بالاعتراض على الحكام الغيابية"  (5) .

1  د. رءوف عبيد ، مصدر سابق ، ص 899 .
2  د. المصدر سابق ، الموضع السابق .

3  راجع : المادة )1/323( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )3( لسنة 2001م .
4  كان من المفترض استخدام مصطلح )قرارها( .

5  راجع : المادة )30( من القرار بقانون رقم )7( لسنة 2022م المعدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 
2001م وتعديلاته .
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ثالثاً: سماع أقوال الخصوم في المحاكمة الاستئنافية.
تجري في المحاكمة الاستئنافية في التشريع الفلسطيني أحكام المواد المتعلقة بعلانية المحاكمة وإجراءاتها 
وصيغة الحكم النهائي ، ولزوم الرســوم والنفقات ، وفرض العقوبات ، والاعتراض على الحكم 
الغيابي ، ولمحكمة الاســتئناف الصلاحيات المنصــوص عليها في الفصل الخاص بمحاكمة المتهم 
الفــار في حالة فراره ، أو في حالــة عدم حضوره إلى المحكمة بعد تبليغه بموعد المحاكمة إذا كانت 

الدعوى منظورة أمامها  (1) .
ثم عُدلت سنة 2022م لتصبح: 

1 - مع مراعاة ما ورد في المادة )328( من القانون الأصلي، تجري المحاكمات الاســتئنافية مرافعة، 
إذا كان الحكــم بالإعدام أو العقوبات المؤبدة وفيما عدا ذلك من الاحكام الجنائية والجنحوية 
الصــادرة عن محاكم البداية بصفتها الابتدائية ينظر فيهــا تدقيقاً؛ إلا إذا رأت المحكمة إجراء 
المحاكمة مرافعة أو طلب المحكوم عليه ذلك، ووافقت على الطلب أو طلب النائب العام ذلك.
2 - فيما عدا الحكم بالإعدام او العقوبات المؤبدة لا يشــترط في المرافعة سماع البينات؛ إلا إذا رأت 

المحكمة لزوماً لذلك. 
3 - لا يجوز فسخ الحكم القاضي ببراءة المتهم، وإدانته إلا بعد إجراء المحاكمة مرافعة وسماع البينات.

4 - إذا ما نظرت المحكمة المختصة بالاستئناف مرافعة، فتجري المحاكمة الاستئنافية أحكام المواد 
المتعلقة بعلانية المحاكمة وصيغة الحكم النهائي ولزوم الرســوم والنفقات وفرض العقوبات 
والاعتراض على الحكم الغيابي، ولمحكمة الاستئناف الصلاحيات المنصوص في الفصل الخاص 

بمحاكمة المتهم الفار من وجه العدالة في حالة لم يقبض عليه ابتداء.
5 - للمحكمة المختصة بنظر الاستئناف السير بالدعوى وفق الإجراءات المتعلقة بحضوره وغيابة 

الواردة في أحكام هذا القانون والمتعلقة بالمتهم سواء كمستأنف أم مستأنف عليه.
6 - يجوز للمحكمة المختصة بنظر الاستئناف ؛ إذا ما رأت نظر الاستئناف مرافعة أن تعقد جلساتها 

في مقر أي محكمة أخرى بعد موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى على ذلك"  (2).

1  راجع : المادة )333( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )3( لسنة 2001م .
2  راجع : المادة )32( من القرار بقانون رقم )7( لسنة 2022م المعدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 

2001م وتعديلاته .
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ولقد قضت محكمة النقض أن على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن تتقيد بأحكام المادة )333) 
مــن قانون الإجراءات الجزائية من حيث تطبيق المواد المتعلقة بعلانية المحاكمة وإجراءاتها وصيغة 
الحكم النهائي ؛ لا أن تنظر الاستئناف تدقيقاً ؛ الأمر الذي يرتب بطلان الإجراءات يؤثر في الحكم 

بما يقتضي قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه   (1) .
وقد عُدلت الفقرة ) 1 ) من المادة ) 334 ( من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي : "إذا رأت 
المحكمة نظر الاستئناف مرافعة ، فيجوز لها أن تسمع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام المحكمة 

التي أصدرت الحكم المستأنف وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات المحاكمة"  (2).

رابعاً: تقييم نظام تدقيق الاستئناف الجزائي.
إن القواعد الرئيسة للمحاكمات الجزائية توجب أن تقام الأحكام على أساس التحقيقات والمناقشات 
والمرافعات العلنية التي تجري شفوياً أمام القضاء ، وفي مواجهة المتهم ؛ حتى يكون على بينة مما يقدم 
ضــده من أدلة ، وأن تكون كافة الأدلة التي يضمها ملف الدعوى تحت بصر المحكمة ، وخاضعة 
للمناقشــة الشــفوية ؛ حتى تتضح الأدلة ، ويرفع عنها كل غموض ولبس ، وتكشف حقيقتها ، 

وليكون القاضي عقيدته في وزن الأدلة ، وتقدير قيمتها ، ويصدر حكمه على يقين تام   (3) . 
ولقد كفل المشرع الفلسطيني ذلك المبدأ ، فتناول قانون الإجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001م 
المرافعــة في مواضع عدة ، وهذا يفيد بأن المشرع قد اهتم بها اهتماماً خاصاً ، وإن لم يتناول أحكامها 
بشيء من التفصيل ، وهو قصور يجب تلافيه ، فقد نص قانون الإجراءات الجزائية على أن : "للمحكمة 
أن تكلــف وكيل النيابة ، ووكيل الدفاع تقديم مرافعة خطية خلال مدة معينة ترتئيها ، وفي الموعد 

المحدد تتلى المرافعات ، وتضم إلى المحضر ، بعد التوقيع عليها من هيئة المحكمة"  (4) . 

2003/10/13م ، مجموعة الأحكام القضائية ، الجزء  1  نقض جزائي فلسطيني رقم )2003/22( جلسة 
الأول ، ص 22 .

2  راجع : المادة )33( من القرار بقانون رقم )7( لسنة 2022م المعدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 
2001م وتعديلاته .

3  د . سعد حماد القبائلي ، ضمانات حق المتهم في الدفاع أمام القضاء الجنائي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
1998م ، ص 212 .

وانظر : المادة )836( من التعليمات القضائية للنائب العام رقم )1( لسنة 2006م .
4  راجع : المادة )252 / 2( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )3( لسنة 2001م . 
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ونص على أنه  (1) : "بعد الانتهاء من ســماع البينات يبدي وكيــل النيابة مرافعته ، كما يبدي المدعي 
بالحق المدني مطالبه ، والمتهم والمســئول عن الحق المدني دفاعهما ، وبعد ذلك تختتم المحاكمة ، وفي 

كل الأحوال يجب أن يكون المتهم آخر من يتكلم"  (2).
ولقد قضت محكمة النقض أن: » الأصل في المحاكمات الجنائية أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي 
تجربة المحكمة في مواجهة المتهم بالجلســة، وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها، ولا يسوغ 
الخروج على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه 
ذلك قبولًا صريحاً أو ضمناً. وإذ كان ذلك وكان حق الدفاع ـ الذي يتمتع به المتهم ـ يخوله إبداء ما 
يعــن له من طلبات التحقيق؛ ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحاً، فإن نزول المدافعين عن الطاعن ـ 
بادئ الأمرـ عن سماع الشهود، واسترسالها في المرافعة لا يحرمها من العدول عن هذا النزول ، ولا 
يسلبها حقهما في العودة إلى التمسك بطلب سماعهم الذي يعد على هذه الصورة بمنزلة طلب جازم 
تلتزم المحكمة بإجابته عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة، ولا يقدح في ذلك أن يكون آخر ما أختتم 
به المدافع الأول دفاعه هو طلب البراءة؛ ما دام أن المدافع الثاني اختتم المرافعة بطلب ســماع شاهد 
الإثبات الأول، فإن طلبه على الســياق الذي وردت فيه - بعد أن انضم إلى زميله في دفوعه - هو 

التمسك بهذا الطلب الذي اختتم به المرافعة. 
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال الشهود في التحقيق 
ومنهم شــاهد الإثبات الأول دون أن يسمع شــهادته، ودون أن تبين الأسباب التي حالت دون 
ذلك بالرغم من إصرار الدفاع على طلب ســماعه في ختام المرافعة، فإنه يكون مشــوباً بالإخلال 

بحق الدفاع بما يبطله"  (3) .
هذا علاوة على أن المرافعة الشفوية تمكن القضاة من الوقوف على دقائق الدعوى الجزائية ومغزى ما 
يتضمنه ملفها، وتبث الحياة والحركة في إجراءاتها، وتكسب الجلسات الروعة والبهجة التي تجذب 

الجمهور والمتقاضين ـ فتحقق رقابتهم على سير العدالة.

وانظر : المادة )837( من التعليمات القضائية للنائب العام رقم )1( لسنة 2006م . 
1  نقض جنائي مصري رقم )6944( لسنة 61 ق ، جلسة 1991/12/16م ، س 42 ، ص 1342 .

2  راجع : المادة )271( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )3( لسنة 2001م.  
3  نقض جنائي مصري رقم )16256( لسنة 60 ق ، جلسة 1992/2/4م ، س 43 ، ص 191 .
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ولا ريب: إن المرافعة ضرورة لصحة الحكم، فالأحكام الجزائية لا تصح بدونها، وقد يقول البعض: 
إنه ما دام أن أوراق الدعوى جاهزة، وفيها أقوال الشــهود واستجواب المتهم، والكشف والمعاينة 
وتقارير الخبراء وتحريات المباحث وتقريــر التفتيش وغيرها من الإجراءات، فلماذا لا نحكم فيها 
على مقتضى ملف الدعوى بما يشمله من أوراق والمستندات وننتهي، ولا حاجة لأن نترافع، ونضيع 

الوقت والجهد والمال؟ وهذا القول يتنافى مع الاتجاه الغالب في الفقه والقضاء.
والحقيقة: إننا إذا وافقنا على ذلك الرأي، فلا يمكن أن تسمى تلك محاكمة، بل لجنة لفحص القضايا، 

وبدلًا من أن تصدر أحكاماً؛ تصدر قرارات بعد الاطلاع على أوراق.
هذا علاوة على أنه من المبادئ المقررة في الفقه والقانون مبدأ شفوية إجراءات المحاكمة ويصح القول: 
إن عماد هذه الإجراءات هو المرافعة، إذ إن مبدأ الشــفوية هو الأساس المنطقي لمبادئ أخرى تسود 
نظام المحاكمة الجزائية في القانون الحديث. فهو السبيل إلى تطبيق مبدأ المواجهة بين الخصوم، فلكي 
يتاح لكل فريق في الدعوى أن يواجه خصمه بما لديه من أدلة، ويعرف ما لدى الخصم منها، ويبدي 
رأيه فيها، يتعين أن تعرض هذه الأدلة شفهياً في الجلسة وتدور في شأنها المناقشة بين فرقاء الدعوى. 
ومن هذا نستنتج أن مبدأ الشفوية متصل بمبدأ الاقتناع القضائي، إذ إن القاضي يستمد قناعته من 
جملة المناقشات التي تجري أمامه.  كما أن مبدأ الشفوية أيضاً يحقق رقابة للمحكمة على أعمال التحقيق 
الابتدائي، فما تولد عنه من أدلة تقدره المحكمة وتزنه أثناء عرضه عليها، ومناقشــته شفوياً أمامها. 

ولذا يترتب البطلان على مخالفة مبدأ الشفوية في إجراءات المحاكمة الجزائية.
فتأييــد الاتهام أو نفيه يتطلب الذهاب إلى أبعد من سرد أدلــة الإدانة أو البراءة وتدعيمها بالحجة 
ومنطــق الإقناع، إذ أنه لزاماً على المترافع أن يخــوض في شرحه وفي طلباته من الناحية الأدبية التي 
يكشــف عنها تحقيق الجريمة، فيستعرض نفسية الجاني، ويعلق عليها بما يبدو من ملحوظات، وقد 
يكون ذلك عند المحكمة ـ له اعتبار مهم غير هين، عندما تخلو بنفســها، وتوازن بين أدلة الدعوى 

وملابساتها  (1) .
ولقد جعل التعديل التشريعي لســنة 2022م من أحكام الإعــدام والعقوبات المؤبدة والأحكام 
بالبراءة من طائفة الأحكام التي تخرج من نطاق الاستئناف تدقيقاً، بل جعل المرافعة فيها وجوبية، 

1  راجع: المادة )840( من التعليمات القضائية للنائب العام الفلسطيني رقم )1( لسنة 2006م .
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بينما جعل النطاق الموضوعي للأحكام التي تقبل الاســتئناف فيها تدقيقاً مفتوحاً وعاماً فيما عدى 
أحكام الإعدام والعقوبات المؤبدة والأحكام بالــبراءة، بينما يمكن أن يتم تضييق نطاق الأحكام 

القابلة للاستئناف تدقيقاً بحيث تقتصر على طائفة محددة من الأحكام وطائفة محددة من الجرائم.
وعليه فالضمانات القانونية الإجرائية التي رسمها التعديل التشريعي فيما يتعلق بأحكام الاستئناف 
بين الاحتفاظ بمبدأ المرافعة أو اعتماد آلية التدقيق؛ جاءت بشكل يشوبه الخلل، فقد أجاز » المشرع 
»  الخروج عن آلية التدقيق واعتماد آلية المرافعة خلال الاستئناف في حالات وأوضاع قانونية محددة، 

وهي: 
إذا رأت المحكمة إجراء المحاكمة مرافعة، أي إذا اســتخدمت المحكمة سلطتها التقديرية،  	

وهنا المشرع لم يحرم المحكمة من سلطتها التقديرية في هذا المجال، وهذا موقف محمود.
إذا طلب المحكوم عليه إجراء المحاكمة مرافعة، ولكن قيد المشرع هذا الطلب بشرط قبول  	

المحكمة له، ومن باب المخالفة إذا رفضت المحكمة طلب المحكوم عليه، لن تتم المحاكمة 
مرافعة، وقد حظر التعديل الطعن في قرار المحكمة هذا وجعله نهائي.

إذا طلب النائب العام إجراء المحاكمة مرافعة دون أن يقرن التعديل، بين هذا الطلب وبين  	
شرط موافقة المحكمة، بل تلزم المحكمة بأن تنظر الاستئناف مرافعة بمجرد طلب النائب 

العام، دون أن تملك المحكمة سلطة تقديرية برفض أو قبول طلبه. 
وهنا يتضح الاخلال بمبدأ تساوي الأسلحة وتساوي المراكز القانونية بين النيابة والدفاع ، فجعل 
التعديل من طلب الاتهام ممثلًا في طلب النائب العام مجاب، بينما طلب الدفاع معلق على شرط قبول 

المحكمة، التي حصن المشرع قرارها من الطعن القضائي  (1) .
وعلى ضوء ذلك، فإنه المســتخرج من النصوص المتقدمة المعايير التالية فيما يتعلق بإجراء المحاكمة 

الاستئنافية تدقيقاً أو مرافعةً:

إن نظر الدعوى مرافعة من قبل محكمة الاســتئناف يمنحها جميــع الصلاحيات الموضوعية . 1
لمحكمة أول درجة. 

إن إجراء المحاكمة الاستئنافية مرافعة يتضمن أن تكون إجراءات المحاكمة علنياً، أما في حالة . 2

1  أ. محمد التلباني ، جلسة علمية ، 2022/4/12م ، الساعة 5 عصراً .
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التدقيق، فستكون سرية. 
إن إجراء المحاكمة تدقيقاً يتضمن عدم دعوة الخصوم للمحكمة، أي غيابهم. . 3
إن إجــراء المحاكمة تدقيقاً يتضمــن بطبيعة الحال عدم تنظيم محاضر محاكمة بالجلســات أو . 4

المناقشات التي تتم أثناء نظر الدعوى.
إن نظر الدعوى تدقيقاً يعني إبداء القضاة رأيهم في الدعوى في ضوء الوقائع القائمة في القضية . 5

من خلال المستندات والمحاضر فحسب، والاكتفاء بالتحقيق الذي قامت به محكمة الموضوع. 
إن نظر المحكمة الاستئنافية للدعوى مرافعة وبحضور الخصوم يمكنها من أن تستمد قناعتها . 6

الوجدانية بصورة أدق وأكبر في حالة نظرها تدقيقاً.
إن نظر الدعوى مرافعــة يحقق بالضرورة وبالمطلق عدالة أكبر لمصلحة المحكوم عليه وهو ما . 7

يتســق مع مفهوم معايير المحاكمة العادلة المنصوص عليهــا في العهد الدولي للحقوق المدنية 
والسياسية  (1) .

الخاتمة:
إن القرار بقانون المعدل لقانون الإجراءات لسنة 2022م "تم إلغائه لاحقاً" فتح الباب أما الاستئناف 
تدقيقاً في نطاق موضوعي واسع جداً وغير منضبط، كما أن الضمانات القانونية التي أحاطها خلال 
المفاضلة بين الاســتئناف مرافعة أو تدقيقاً جاءت منحازة وغير عادلة وتنتهك ضمانات المحاكمة 

العادلة بأن تجعل موقف الدفاع أضعف وأقل أسلحة من موقف الادعاء.
وإذا كان تحقيــق العدالــة بصورتها المشرفة قد أصبح ضرورة ملحة ، فــإن عدالة الإجراءات من 
الوجهة النظرية والتطبيقية قد أصبح مســؤولية حضارية ؛ ولذا يجــب أن تقوم تلك الإجراءات 
عــلى قواعد وأصول محكمة ، وذلك بوضع النصوص التي تؤدي إلى سرعة الفصل في الدعاوى ، 
وتقصير مواعيد الجلســات وإنقاص وتوحيد مهل الطعن ، والقضاء على كثير من الشكليات التي 
جاءت في القوانــين دون داعٍ وإزالة المتناقضات والاختلافات بين بعض نصوص القانون ، وهذا 

1   أ. محمد حيدر العتوم وأ. محمد شريف حسونة ، تقييم موقف محكمة الاستئناف من نظر الطعون الجزائية 
التقاضي على درجتين ، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية ، العدد  تدقيقاً في ضوء مبدأ 

27، الجزء الأول ، سنة 2018م ، ص516 517- .
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كله دون المساس بحقوق المتهم وضمانات المحاكمة العدالة وخاصة نظر محكمة الاستئناف الدعوى 
مرافعةً لا تدقيقاً .

إن الإسراف في استخدام الدعوى الجزائية وطول الإجراءات الجزائية قد أخل بالتوازن المطلوب، 
وشــل الجهاز القضائي، بل إن هناك مســاس بحق الدفاع ينتظر عادة كل محاولة لتحرير الدعوى 
الجزائية من بعض قوالبها الشكلية التي اصطلح منذ قرنين من الزمان على اعتبارها ضمانات للعدالة 

الجزائية، ويراد بها أن تستمر كذلك برغم فارق اللحظة والظرف  
وعلاوة على ذلك، فإن العدالة الجزائية ملزمة بالنظر في جميع الجرائم على قدم المساواة البسيط منها 

والخطير.  
كما أن ســوء استعمال بعض الحقوق الإجرائية قد خلق لدى الأفراد شعوراً بعجز الجهاز القضائي 
التقليدي عن ملاحقة الجريمة على أكمل وجه ، بل إن الخطورة تكمن حينما يصدر حكم، وتضيع 
فاعليته بسبب الإشكال في تنفيذه ؛ الأمر الذي يجعل منه مجرد ورقة بيضاء ، مجردة من كل قيمة  (1) .

1  د. أسامة حسنين عبيد ، الصلح في قانون الإجراءات الجنائية ، رسالة دكتوراه ، الطبعة الأولى ، دار النهضة 
العربية ، القاهرة ، 2005م ، ص 10 وما بعدها .
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القرار بقانون رقم ) 11( لسنة 2022 بشأن دعاوى 
الدولة والتعليق عليه
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التعليق على القرار بقانون رقم )11( لسنة 2022
بشأن دعاوى الدولة

الدكتور رفعت عيد  
أستاذ القانون العام ــ كلية الحقوق ــ جامعة القاهرة

ليســت بنا حاجة إلى التعمق في تفصيلات قانــون دعاوى الدولة كما هو وارد في القرار بقانون محل 
في جوهرها سبق وأن تضمنها قوانين أخرى، بداية من قانون دعاوى  التعليق، فأحكام هذا القرار ـ
الحكومة رقم 30 لسنة 1926، ومروراً بقوانين أرقام 106 لسنة 1935 و24 لسنة 1953 و25 لسنة 
1958 و18 لسنة 2014، ووصولًا إلى القانون الحالي محل التعليق والذي عنون بـ "دعاوى الدولة".
والأحكام الواردة بالقرار بقانون منها ما كانت واردة في القوانين الســابقة ، مثل القيود المفروضة 
على الدعاوى المقامة على الحكومة  (1) ، ومنها ما اقتصر التجديد بصددها على التوســع في أحكامها 
بالإضافة ، مثل اعتبار منظمة التحرير الفلســطينية من ضمن جهات دعاوى الدولة  (2)، ومنها ما 
اقتصر الأمر على مجرد الإيضاح مثل سلطة النائب العام في انتداب موظفين للقيام ببعض مهامه  (3). 
ومنها ما ابتدعه القرار بقانون، مثل ديباجة القرار وحرمان صاحب الشــأن من الاســتفادة الكلية 
من الأحكام الصادرة ضد الحكومة  (4)، وأخيراً اجراء الصلح والتسويات بشأن دعاوى الدولة  (5).

من هذا المنطلق نرى لزاماً علينا التعرض، ولو بكثير من الإيجاز، للثلاث نقاط الأخيرة. 

أنظر المادة السادسة من القرار بقانون .  1
بمقتضى المادة الثانية من القرار بقانون : "... تُعامل الدعاوى المتعلقة بمنظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها   2
ومؤسساتها ، والمؤسسات التابعة لها كافة ، معاملة دعاوى الدولة وتعتبر في حكمها ، مدعية كانت أم مدعى 

عليها".
وفقاً للبند الثاني من المادة الخامسة من القرار بقانون : "للنائب العام أن ينيب أحد أعضاء النيابة العامة للقيام   3
بأي من المهام والصلاحيات المحددة في الفقرة )1( من هذه المادة ، في أي دعوى من جهات دعاوى الدولة 

ومن في حكمها وفي أي مرحلة من مراحلها، بما لا يتعارض مع أحكام القوانين ذات العلاقة".
أنظر المادة 11 في فقرتها الثانية من القرار بقانون .  4

أنظر المادة العاشرة من القرار بقانون .  5
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أولًا: ديباجة القرار بقانون: ــ 
نقصد بالديباجة التمهيد الذي يتصدر القرار بقانون فيوضح فيه السلطة المختصة بإصداره والسند 
الذي تعتمد عليه، والقوانين التي لها صلة بموضوع القرار بقانون ، وبالتالي يمكن ضبط نمط العلاقة 
بين مشروع القرار بقانون المقدم وغيره من القوانين سارية المفعول تنظم ذات المجال، فيتضح لنا ما 
إذا كانــت العلاقة بين القرار بقانون وغيره من القوانين هل هي علاقة عام بخاص وبالتالي يخضع 
للقواعد التي تنظم هذه العلاقة ومن أهمها أن الخاص يقيد العام، أم أن مشروع القرار بقانون يجد 

أساساً لبعض أحكامه في قانون آخر سار التنفيذ وبالتالي لا يتعارض معه. 
وقد تتضمن الديباجة، بجانب ما سبق، الأهداف التي يرمي مشروع القرار بقانون إلى تحقيقها.

تلك هي أهم مقومات ديباجة القانون، فلنحاول على ضوئها أن نكشــف عن طبيعتها وفقاً للقرار 
بقانون محل التعليق كما يتسنى لنا تحديد أثر هذه الديباجة على بعض أحكام القرار.

في البداية أشــارت الديباجة إلى رئيس الدولة باعتباره السلطة المختصة بإصدار القرارات بقوانين، 
الأمر الذي دفع مصدر القرار إلى بيان ســند هذا الاختصاص، فتمت الإشارة إلى النظام الأساسي 

لمنظمة التحرير الفلسطينية والقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته.
وبالرجوع إلى النظام الأســاسي لمنظمة التحرير وجدنا المادة 16 التي حددت اختصاصات اللجنة 
ـ إصدار اللوائح والتعليمات واتخاذ القرارات  التنفيذية، حيث قضت بأن تتولى اللجنة التنفيذية »ج ـ
الخاصة بتنظيم أعمال المنظمة، على ألا تتعارض مع الميثاق أو النظام الأساسي«. فهل تعد هذه المادة 

سنداً لرئيس الدولة بأن يصدر قرار بقانون؟ 
في زعمنا أن الاجابة بالنفي، فالقواعد المشــار إليها تتعلق باللوائح والتعليمات والقرارات الخاصة 
بالمنظمة وليست قواعد قانونية تنظم ســلطات وهيئات الدولة. والصحيح أن الاشارة إلى النظام 
الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية هو لتأكيد رئاسة رئيس الدولة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

الفلسطينية.
أما الإشــارة إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، فإن الغرض منها هو بيان السند 
الدستوري الذي يعتمد عليه الرئيس حال إصداره قرار بقانون. ورغم أن الإشارة لم تبين المادة التي 
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اعتمد عليها رئيس الدولة، إلا أنه بالرجوع إلى القانون الأساسي سنجد المادة 43   (1) وقد نسجت 
الضوابط الضرورية لإصدار قرارات بقوانين .فطبقاً لتلك المادة : "لرئيس السلطة الوطنية في حالات 
الــضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلــس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة 
القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلســة يعقدها بعد صدور هذه القرارات 
وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو الســابق ولم 

يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون".
ونحن لا نتردد في القول بعدم جواز الاستناد إلى المادة 43 لتخويل رئيس الدولة سلطة إصدار قرار 
بقانون بشــأن دعاوى الدولة. فالقرار بقانون يصدر فيــما بين أدوار انعقاد المجلس التشريعي، كما 
يتعين وجود ضرورة لا تحتمل التأخير، أي وجود ظروف ملحة تتطلب من رئيس الدولة مواجهتها 
في الحال بإصدار القرار بقانون. وبطبيعة الحال ســيخضع تقدير هذه الضرورة للمراجعة من قبل 

المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور القرارات.
وبتطبيق تلك الضوابط على القرار بقانون بشــأن دعاوى الدولــة يتضح تخلف شرط الضرورة، 
"فمقتضى الضرورة وقوع حدث ما يشــكل خطراً حالًا وجســيمًا لا يمكن مقابلته والتغلب عليه 
بالإجراءات العادية المتاحة للسلطة التنفيذية، بما لا مفر معه، وقد غاب البرلمان، من السماح لرئيس 
الدولة بإصدار ما يلزم من قواعد لمواجهة الظرف الطارئ ومحاصرته، تمهيداً للقضاء عليه"  (2). وعلى 

حد علمنا لم يسبق صدور القرار بقانون محل التعليق وقوع خطر جسيم وحال بالمعنى الفائت.
كــما أن ضابط عرض القرار بقانون على المجلس التشريعي لم يكن له محل من التطبيق. قد يُقال، أن 
غياب المجلس التشريعي وعدم التئام تشكيله حتى هذه اللحظة، يبرر لرئيس الدولة سلطة اصدار 
قرارات لها قوة القانون، إلا أن عدم تكوين المجلس النيابي لظروف سياســية يعد مسألة واقع، "لا 

2019 بشأن تخفيض سن  16، و17 لسنة  القرارين بقانون رقمي  وهذا ما فعله رئيس الدولة حال اصدار   1
تقاعد القضاة وإنشاء مجلس قضاء أعلى انتقالي . راجع في تحليل هذين القرارين العلامة الدكتور فتحي فكري، 
تعليق على القرارين بقانون 16، 17 لسنة 2019 نظرة تحليلية نقدية ، هل يمكن أن يولد إصلاح من رحكم 

المخالفة؟ ، مجلة العدالة والقانون ، العدد 36 ، ص 16 وما بعدها .
الدكتور فتحي فكري ، تعليق على القرارين بقانون 16، 17 لسنة 2019 نظرة تحليلية نقدية ، هل يمكن أن   2

يولد إصلاح من رحكم المخالفة؟ ، مجلة العدالة والقانون ، العدد 36 ، ص 17.
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ينبغي لها ، بحال ، إعاقة إعمال النصوص الدستورية"  (1).
كما يصح أن نستبعد أيضاً الاستناد إلى نظرية الضرورة لكي نبرر لرئيس الدولة سلطة اصدار قرارات 
بقانون في حال تعذر انعقاد المجلس التشريعي لأي ســبب. فتلك النظرية تجيز »اتخاذ الاجراءات 
الموازية لحجم الأخطار التي تفاجئ الدولة في مســيرتها، بحسبان أن الالتزام بالمشروعية من شأنه 

تهديد وجود الدولة ذاته، بما يجرد هذا الالتزام من جل قيمته وكامل فائدته. 
"وجلي أن تطبيق تلك النظرية يقتضي حدوث خطر حال وجسيم، يهدد بقاء الدولة وكيانها، لا مجرد 

وقوع أمر طارئ، يكفي فيه إصدار لائحة ضرورة. ولا نرى ظل لمثل هذا الخطر في الفرض المثار"  (2).
أما الإشــارة إلى قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لســنة 1958 وتعديلاته فكان الغرض منه بيان 
ارتباطــه بالقرار بقانون المزمع إصداره مع النص صراحة بأن القــرار بقانون يلفي قانون دعاوى 
الحكومــة. وهذا ما تم التأكيد عليه من خلال المــادة 14 من القرار بقانون، حيث قضت في بندها 

الأول بأن "يلغى قانون دعاوى الحكومة رقم )25( لسنة 1958 وتعديلاته".
وفيما يتعلق بقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001 وتعديلاته، فارتباطه 
بالقــرار بقانون لا تحتاج إلى بيان. فالقرار يتعلق بدعاوى الدولة وما يعنيه ذلك من إجراءات رفع 
الدعوى وتنفيذ الأحكام، وهي أحكام تجد أصولها وأساسها في قانون المحاكمات المدنية والتجارية 
باعتباره القانون العام بالنســبة لهذه الإجراءات. وتطبيقاً لذلك نصت المادة )9( من القرار بقانون 
عــلى أن "للمحكمة بقرار منها أو بناء على طلب النيابــة العامة، النظر في دعاوى الدولة على صفة 
الاســتعجال وفقاً لأحــكام قانون أصول المحاكــمات المدنية والتجارية رقم )2( لســنة 2001 

وتعديلاته".
كما أعلنت الديباجة أنه "وبعد الاطلاع على رأي مجلس القضاء الأعلى الوارد بتاريخ 2022/2/7"، 
فكان ذلك تحقيقاً للشكلية التي فرضتها المادة 100 من القانون الأساسي، والتي ألزمت بأخذ رأي 
مجلس القضاء الأعلى في مشروعات القوانين التي تنظم أي شــأن من شؤون السلطة القضائية، بما 

في ذلك النيابة العامة.

الدكتور فتحي فكري ، المرجع السابق ، ص 19.  1
الدكتور فتحي فكري ، المرجع السابق 36 ، ص 20.  2
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ونحن وإن كنا نقر بدور الديباجة في إيراد الشــكليات التي اتبعهــا مصدر القانون والتي فرضها 
الدســتور، كأخذ موافقة جهة ما أو أخذ رأيها بشــأن موضوع القانــون، إلا أننا نتحفظ على هذه 
الشــكلية في حال اصدار القرار بقانون. فالمســلم به أن القرار بقانون يصدر عن رئيس الدولة في 
ظروف خاصة وأهمها وجود حالة ضرورة، ولا شــك أن وجود مثل هذه الضرورة تبرر للسلطة 
المختصــة عدم اتباع بعض الشــكليات ومن بينها أخذ رأي او موافقــة جهة ما. فلماذا أخذ رئيس 
الدولة رأي مجلس القضاء الأعلى قبل إصدار القرار بقانون محل التعليق، والمفترض أن هناك حالة 
ضرورة، فإذا تمت مراعاة هذه الشــكلية لدل ذلك على انتفاء تلك الضرورة، الأمر الذي يشير إلى 

انتفاء مبررات إصدار القرار بقانون. 
وفي بندها قبل الأخير، سطرت الديباجة السطر التالي: "وبناء على الصلاحيات المخولة لنا". وظاهر 
لنا أن هذه العبارة تزيد من قبل رئيس الدولة، فالصلاحيات المخولة له جاءت بالقانون الأساسي، 

وقد سبق له الإشارة إليه في البند الثاني من الديباجة. 
أما أغرب ما جاءت به الديباجة هو البند الأخير، حيث أعلنت: "وتحقيقاً للمصلحة العامة". فهل 

تعد المصلحة العامة أداة تشريعية يستند إليها القرار بقانون، أم أنه الغاية أو الهدف من إصداره.
وحقيقة الأمر أن عبارة "تحقيقاً للمصلحة العامة" لا تعد من ضمن ابجديات الديباجة، بل أن مصدر 
القرار بقانون قصد من ورائها تبرير بعض الأحكام الواردة به والتي تمس حقوق الافراد أو الغير. 

ولا تنقصنا الأمثلة للتدليل على صحة ما نقول به.
فالفقرة الثانية من المادة 11 من القرار بقانون أعلنت أنه »إذا تأخر المحكوم له في رفع الحكم المكتسب 
الدرجــة القطعية، وفق أحكام الفقرة )1( من هذه المادة لطلب تنفيذه، مدة تزيد على 60 يوماً من 
تاريخ اكتســابه الدرجة القطعية، يوقف سريان الفائدة القانونية المحكوم بها طيلة المدة من تاريخ 

انقضاء مدة الستين يوماً وحتى تاريخ رفع الحكم لطلب تنفيذه«.
ويفهم من هذا النص أن الحكم الصادر ضد جهات دعاوى الدولة متى اكتســب الدرجة القطعية 
فإنه على صاحب الشــأن الذي صدر الحكم لصالحــه أن يرفع صورة من الحكم إلى رئيس الوزراء 
الذي عليه أن يأمر بتنفيذه. فإذا تقاعس صاحب الشأن عن رفع الحكم لأكثر من 60 يوماً من تاريخ 
اكتســابه الدرجة القطعية يوقف سريان الفائدة القانونية المحكوم بها طيلة المدة من تاريخ انقضاء 

مدة الستين يوماً وحتى تاريخ رفع الحكم لطلب تنفيذه.
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ويعد هذا الحكم مما استحدثه قرار بقانون دعاوى الدولة، حيث أن المادة 11 من القانون رقم 25 
لســنة 1958 بشــأن دعاوى الحكومة والذي تم إلغائه كانت تنص على أنه "عند اكتساب الحكم 
الصادر ضد الحكومة الدرجــة القطعية ترفع صورة مصدقة عن الحكم النهائي إلى رئيس الوزراء 
الذي عليه أن يأمر بتنفيذه.. - . وعين الحكم جاءت به المادة الســابعة من القانون رقم 24 لســنة 

1953 بشأن دعاوى الحكومة. 
ونعتقد أن الحكم الذي اســتحدثه قرار بقانون بشأن دعاوى الدولة به شبهة مخالفة ما أقره المشرع 
التأســيسي صراحة في المادة 106 بقوله "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو 
تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً 
عامــاً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم له الحــق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، 

وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاملًا له".
فعبارة "واجبة التنفيذ" تعني اســتفادة المحكوم له بكل الفوائد القانونية التي قررها له الحكم دون 
انتقاص منها، سواء في مقدارها أو في نطاقها الزمني. كما أن حرمان المحكوم له من الاستفادة بالفوائد 
القانونية للحكم خلال فترة ما يدخل تحت مدلول "تعطيل تنفيذها" التي نهى عنه القانون الأساسي.  
وقــد يتوهم البعض أن الســلطة التنفيذية هي المخاطبة بأحكام المادة الســابقة، بدليل أن القانون 
الأساسي قرر عقوبات لا تنطبق إلا على أشخاص. وإذا كان هذا التوهم صحيح في مجمله، فإنه لا 
يوجد ما يمنع من خضوع الســلطة التشريعية لهذا الحكم، وفي حال المخالفة، فإن الجزاء المناســب 

هنا هو القضاء بعدم دستورية القانون. 
وأخيراً، ألقت المادة 11 في فقرتها الثانية على صاحب الشــأن الذي صدر الحكم القطعي لصالحه 
عبء رفع الحكم لطلب تنفيذه إلى رئيس الوزراء، بينما قضت المادة الخامســة في فقرتها الاولى البند 
)د( بأن يتولى النائب العام متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم في دعاوى الدولة 
أمام الجهات المختصة.  ولا يمكن تفســير هذا التعارض الظاهري إلا من خلال تولي النائب العام 
متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح جهات دعاوى الدولة، أما الاحكام الصادرة ضدها، فصاحب 

الشأن هو المنوط به متابعة تنفيذها.
نأتي للمثال الثاني الذي نستدل به لبيان أثر عبارة "وتحقيقاً للمصلحة العامة" الواردة بالديباجة على 
مضمون القرار بقانون، ونقصد به المادة السادسة. وبالرجوع إلى هذه المادة نرى أنها تنص على أنه: 
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"لا تســمع المحاكم أي دعوى ضد جهات دعاوى الدولة ومن في حكمها ســواء كانت أصلية أو 

متقابلة، إلا إذا كانت لأي من الغايات الآتية:

الحصول على أموال منقولة أو التعويض عنها بمقدار قيمتها،  -1
تملك أموال غير منقولة أو التصرف بها أو نزع اليد عنها أو استردادها أو التعويض عنها بمقدار   -2

قيمتها أو بدل إيجارها.
الحصول على مبالغ مالية أو تعويضات نشــأت عن عقد كانت أي من جهات دعاوى الدولة   -3

ومن في حكمها طرفاً فيه.
منــع المطالبة، بشرط أن يودع المدعي المبلغ المطالب بــه في صندوق المحكمة أو أن يقدم كفالة   -4

مصرفية أو عدلية".

وهــذا النص في جملته لم يأت بجديد، بل يكاد يردد ما ورد بالمادة الخامســة من القانون رقم )25) 
لســنة 1958 بشــأن دعاوى الحكومة  (1) قبل إلغائها بالقانون رقم )1( لسنة 1995 بشأن تعديل 
قانون دعاوى الحكومة. واســتمر الوضع على ذلك إلى أن جاء القرار بقانون رقم 18 لسنة 2014 
بشأن تعديل قانون دعاوى الحكومة ليضيف المادة الرابعة مكرراً وليعيد من خلالها العمل بأحكام 

هذا النص. 
وصياغة النص تعطــي الانطباع بخروج الدعاوى المتعلقة بالتعويضات عن أضرار مادية أو أدبية 

أو تعويضات عن فترة فصل غير قانونية، عن نطاق دعاوى الدولة.
وتطبيقاً لهذا الفهم تم رفع استئناف أمام محكمة استئناف القدس ضد القرار الصادر عن محكمة بداية 
الخليل في الدعوى التي طالب فيها المستأنف عليه الحكومة بتعويضات عن الاصابة التي تعرض لها 
نتيجــة خطأ من قبل أفراد الأمن، وتقدمت النيابة بطلب لعدم القبول كون المطالبة لا تندرج تحت 
المــادة 4 مكرر المضافة على قانون دعاوى الحكومة بموجب القرار بقانون رقم 18 لســنة 2014 

والتي حددت الدعاوى التي يجوز اقامتها ضد الحكومة.
إلا أن المحكمة بعد رجوعها إلى القانون الأصلي اتضح لها أن قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 

كذلك ترديد لما جاء بالمادة الرابعة من القانون رقم 24 لسنة 1953 بشأن دعاوى الحكومة .  1
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1958 قد "ورد فيه في المادة 5 ذات النص، إلا أنه وبعد صدور القانون الأساسي الفلسطيني والذي 
أشِار فيه في المواد 17 و70 و32 و106 بأن الدولة تضمن التعويض في حالات معينة وبالتالي أصبح 
هذا القانون يتعارض مع القانون الأساسي، بناءً عليه صدر القانون رقم 1 لسنة 1995 وذلك بإلغاء 
المادة الخامسة من القانون الأصلي المشار إليه، وذلك حتى ينسجم قانون دعاوى الحكومة رقم 25 

لسنة 1958 مع القانون الأساسي.
وفي عام 2014 صدر القرار بقانون رقم 18 لســنة 2014 وعدل قانون دعاوى الحكومة رقم 25 
لسنة 1958 بأن أعاد المادة الملغاة تحت بند 4 مكرر، وعلى الرغم من أن إعادة هذه المادة لم يرافقها 
تعديل للقانون الأساسي فإنها أيضاً لا تنطبق على الواقعة سبب هذه الدعوى، ذلك أن هذه الواقعة 
حصلت في 2013/5/10 وبالتالي استقر حق المدعي بالمقاضاة وفق القانون السائد في ذلك الوقت 
وأن التعديــل اللاحــق لا يمس هذا الحق. وعليه فإن ما جاء في هذا الاســتئناف لا يرد من حيث 

النتيجة على القرار المستأنف"  (1). 
وبمفهوم المخالفة لهذا الحكم، فإنه يُفهم أن المحكمة كان ســيتجه حكمها إلى رفض الاستئناف لو 
أن الواقعة حدثت بعد تعديل قانون دعوى الحكومة والخضوع للمادة الرابعة مكرر، لخروج المطالبة 

عما هو مقرر في الدعاوى التي يجوز رفعها على الحكومة. 
ولما ســنحت فرصة مناقشة هذه المسألة لمحكمة النقض، بمناسبة الطعن في حكم محكمة استئناف 
رام الله الصادر بتاريخ 2016/11/29 والذي طالبت فيه الجهة الادارية عدم سماع الدعوى وفق 
أحكام القرار بقانون رقم 18 لســنة 2014 المعدل لقانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958 
والذي أوضح في المادة 2 منه حالات سماع الدعاوى ضد الحكومة، ذهبت إلى أنه "وباستقراء ملف 
الدعوى نجد بأنها تسجلت بتاريخ 2012/8/14 في حين أن القرار بقانون رقم 18 لسنة 2014 
صدر بعام 2014 ، أي أن الدعوى تســجلت قبل سريان القرار المشار إليه آنفاً . ولما كان القانون 
الواجب التطبيق على الدعــاوى محل النظر تخضع في آثارها وانحلالها وانقضائها لأحكام القانون 
الذي نشــأت في ظله استناداً للأثر المباشر للقانون، الأمر الذي يغدو معه أن هذا السبب غير وارد 

محكمة استئناف القدس ، 2017/9/20 .  1
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ومستوجباً الرد"  (1).
وبهذا تأكد اتجاه المحكمة العليا ومن قبلها المحاكم الأدنى في تفسيرها بأن النص الذي حدد الدعاوى 

التي يجوز رفعها على الحكومة لا تتضمن دعاوى التعويض عن الأضرار المادية أو الأدبية.
إلا أن المحكمة الدستورية العليا كان لها رأياً آخر، حيث أعلنت في إحدى الدعاوى المرفوعة بعدم 
دســتورية المادة الخامسة من قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958، أنه "يجب التأكيد ابتداء 
أن المادة الخامســة من القانون قد تم إلغاؤها بالقانون رقم )1( لســنة 1995 بشأن تعديل قانوني 
دعاوى الحكومة رقمي 25 لســنة 1958 و30 لسنة 1926 ، وأعيد العمل بذات المادة بموجب 
القرار بقانون رقم 18 لسنة 2014 والتي تحمل الرقم )4( مكرر، وعليه فلا ترى المحكمة مناقشة 
المادة 5 من القانون رقم 25 لســنة 1958، باعتبار انها لم تعد قائمة وقد تم نسخها، وإنما التعاطي 

مع المادة الثانية من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2014".
وبعد ان سردت المحكمة تطور النص محل الطعن، طرحت على نفســها عدة تساؤلات: "هل نص 
المادة الثانية من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2014 قد حصر القضايا في نطاق محدد، إذ أن ما تنص 
عليه مقدمة المادة )لا تُســمع ... الخ( هل المقصود أن القضايا التي تُرفع ضد الحكومة قد جاءت 
على ســبيل الحصر؟ وهل هذا يشكل قيداً على حق التقاضي المكفول بموجب أحكام المادة 30 من 

القانون الأساسي؟".
وفي ردها على هذه التســاؤلات أعلنت المحكمة "أن النص حدد الغايات ولم يحدد طبيعة القضايا 
أو أســبابها، وبالتالي فإن الغايات هي المقصود بها المصالح المالية والتعويضات التي يراد تحقيقها. 
وبالتمعن في النص ومدلــولات ألفاظه التي صيغ بها لا ترى المحكمة أي تحصين أو قيود تفرض 
على المتضرر في اللجوء للمحكمة والمطالبة بالتعويض المناســب والملائم وفقاً لكل حالة، وإنما هي 

عملية إجرائية في اختصام الحكومة بشأن الغايات المقصودة والمتوخاة من وراء ذلك".
واستدعت المحكمة حجة أخرى لتأييد ما انتهت إليه، فقالت "إن هذا النص يجب تناوله في سياقه 
التشريعــي العام، حيث كان قــد أُلغي بموجب القانون رقم 1 لســنة 1995، ثم أعيد العمل به 
بموجــب القرار بقانون رقم 18 لســنة 2014، وهو ذات النص الــذي كان معمولًا به بموجب 

في  الصادر  الله  رام  استئناف  محكمة  عن  الصادر  الحكم  نقض   ،  2018  / مارس   /28  ، النقض  محكمة   1
.2016/11/29
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قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لســنة 1958، مما يعنــي أن المشرع ارتأى أن هناك مصالح أكيدة 
يتم تحقيقها من وراء إعادة العمل بموجب هذا النص. مما يؤكد جواز الادعاء ضد الحكومة وليس 

تحصيناً لأعمال الحكومة".
وتابعت المحكمة سردها لحيثيات حكمها بالقول بأن »أســباب الحصول على التعويض هي مسألة 
مكفولة تماماً وهي مرتبطة أساســاً بقضية الفعل الذي يسبب الضرر، فالضرر قد يكون مادياً وقد 
يكون معنوياً والضرر المادي قد يكون ضرراً جســدياً وقد يكون أموالًا تتمثل "فيما فات من كسب 

وما لحق من خسارة".
وانتهت المحكمة إلى أن "إقامة دعوى التعويضات الجســدية هي دعوى مطالبة بأموال منقولة ولا 
تتعارض مع نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 18 لســنة 2014، حيث أن المطالبة بالأموال 
المنقولــة قد تتأتى من أية مطالبة مالية كانت الحكومة طرفاً بها أو لأية تعويضات أو تعاقدات مالية 
تطالب مــن الحكومة. وعليه تقرر المحكمة أن نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 18 لســنة 
2014 لا يشــكل أي قيد على حق التقاضي ولا يتنافى مع المبادئ الأساســية في القانون الأساسي 

وتحديداً المادة 30 والتي كفلت حق التقاضي...."  (1). 
بهذا الحكم استطاعت المحكمة الدستورية العليا، من خلال نظرها في المسألة الدستورية، أن تفسر 
المادة 6 من قانون دعاوى الدولة، بحيث قطعت دابر أي خلاف في شأن جواز المطالبة بالتعويضات 

عن الأضرار المادية والأدبية استناداً إلى قانون دعاوى الدولة. 

ثانياً : إجراء الصلح والتسويات بشأن دعاوى الدولة: ــ
جاء بالمادة الرابعة ما يُفهم منه أن أي خلاف مدني بين جهات دعاوى الدولة والغير يعرض للتسوية 
قبل اللجوء إلى القضاء. فبمقتضى هذه المادة: "تُقام الدعاوى بشــأن الخلافات أو النزاعات المدنية 
أو التجارية ما بين جهــات دعاوى الدولة ومن في حكمها وبين الغير، إذا ما تعذر حلها، من قِبل 

النائب العام بطلب من الرئيس أو رئيس الوزراء أو وزير المالية وفقاً للأتي : ...".
وعبــارة النص توحــي بأن النائب العام لا يقيم الدعوى إلا إذا تعــذر الوصول إلى حل بين الغير 

المحكمة الدستورية العليا ، طعن دستوري رقم 5 لسنة 2 قضائية ، بتاريخ 16 مايو 2017 . وتأكد هذا الحكم   1
من خلال الحكم الصادر في القضية رقم 18 لسنة 4 قضائية ، بتاريخ 28 اكتوبر 2019 .
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وجهات دعاوى الدولة. فهل يفهم من ذلك أن اللجوء إلى التســوية يعد أمراً اجبارياً قبل اللجوء 
إلى القاضي الموضوعي؟

والحق أنه من العســير فهم الحكم الذي تضمنته المادة الرابعة إلا باستدعاء المادة العاشرة من ذات 
القرار بقانون. وبالرجوع إلى المادة الأخيرة نرى أنها تنص على أنه: "لا يجوز إجراء صلح أو تسوية 
في دعاوى الدولة، إلا بعد أخذ موافقة الجهة صاحبة الصلاحية في طلب اقامتها وفقاً لأحكام هذا 

القرار بقانون".
وبرغم أن هذا النص لا يعدو أن يكون من قبيل تحصيل الحاصل، إذ أن اجراء أي تســوية يفترض 
فيها موافقة طرفي النزاع، إلا أننا نرى أن اللجوء إلى التسوية لا يعد أمراً إلزامياً. فربما ترفض جهات 
دعاوى الدولة اجراء صلح أو تســوية وتلجأ مبــاشرة إلى القاضي الموضوعي لحل النزاع المدني أو 
التجــاري. ويعد لجوء النائب العام إلى رفع الدعوى مباشرة قرينة على رفض الجهة المختصة اجراء 

الصلح أو التسوية.
وفي الختام نشــير إلى أن قانون دعاوى الدولة أناط بالنائب العام مهمة رفع الدعوى بناء على طلب 
رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو وزير المالية. ولا يثير طلب رفع الدعوى من رئيس الدولة مشكلة. 
على خلاف ذلك يطرح تســاؤل بشــأن اختصاص وزير المالية بطلب النائب العام رفع دعوى إذا 
كانت المنازعة تخص الخزينة أو النزاعات الضريبية أو المتعلقة بالجمارك والمكوس وغيرها من قضايا 
الجباية. فالمعروف أن رئيس الوزراء هو المسؤول عن أعمال حكومته والمختص بالتنسيق بين الوزارات 
المختلفة، فما هو الحل لو طلب وزير المالية رفع الدعوى دون علم رئيس الوزراء، وكانت نية الأخير 

اللجوء إلى التسوية أو الصلح؟! 
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التشريع بين السن والإصدار والتعديل والإلغاء 
والسحب ووقـف التنفيذ

المستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان
نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية

عين القانون الأســاسي لكل ســلطة من ســلطات الدولة تخوم ولايتها وبين ما تختص به والقيود 
الضابطة لولايتها بما يحول دون تدخل إحداها في أعمال الســلطة الأخرى أو مزاحمتها في ممارســة 

اختصاصاتها التي ناطها الدستور بها.

وقد اختصت الســلطة التشريعية بمهمة التشريع؛ فالبرلمان هو صاحب الاختصاص الأصيل    -
بالتشريع، وحق البرلمان في التشريع مطلق لا يقيده إلا أحكام القانون الأساسي. 

والأصل أن سن التشريع هو من اختصاص السلطة التشريعية، والاستثناء هو أن تتولى السلطة    -
التنفيذية التشريع لمواجهة أوضاع استثنائية طارئة » حالة الضرورة "، وليس لها أن تباشر السلطة 
التشريعية في غير هذه الحالات، ولا أن تمارسها لآجال طويلة تجعل منها سلطة تشريعية ثانية.

وهــذا ما يقتضيه ضرورة وجود التوازن بين الســلطتين التشريعيــة والتنفيذية من تولى كل منهما 
لوظائفهــا في المجال المحدد لها أصلًا بضرورة صــون كيان الدولة وإقرار النظام في ربوعها إزاء ما 
قد تواجهه - فيما بين أدوار انعقاد الســلطة التشريعيــة أو حال غيابها - من مخاطر تلوح نذرها أو 

تشخص الأضرار التي تواكبها. 
وإذا كانت الدســاتير قد أوكلت للبرلمان مهمة صناعة التشريعات فما هو الوضع بالنســبة لتعديل 
التشريعات أو إلغائها، وهل يجوز أن يرد عليها "السحب" كما في حالة القرار الإداري، وهل يمكن 

إيقــــاف تنفيذها أو تعطيلها أو تجميدها؟ 
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هذه النقاط هي ما سنتناوله في هذا البحث على النحو التالي: 
- ســـن التشريع.
- إصدار التشريع.

- تعديل التشريعات.
- إلغاء التشريعات..

- سحب التشريع.
- وقــــف التنفيـذ.

1-  ســن التشريـع: 
يُعد التشريع أهم مصادر القاعدة القانونية في الغالبية العظمى من النظم الدستورية، يصدر ليطبق 
في كل إقليم الدولة ويؤدى - بذلك - إلى توحيد النظام في الدولة فيكون عاملًا على تحقيق الوحدة 

القومية وزيادة التضامن بين أجزاء الدولة الواحدة.  
وســن التشريع منوط بالسلطة التشريعية التي يحددها دستور البلاد، وهي في أغلب الدول مجلس 
أو مجلســان نيابيان ينتخبهما الشــعب لينوبا عنه في وضع القواعد التي تحكم الدولة والأفراد وقد 
يشــترك رئيس الدولة في سن التشريع، وأهم الحقوق التي تكفل لرئيس الدولة هي حق التصديق 

أو الاعتراض.  
وفي أحيان أخرى، في ظروف محددة، يضطلع رئيس الدولة بهذه المهمة بكاملها، وذلك على ســبيل 

الاستثناء. 
- وسن التشريع، يمر بعدة مراحل تختلف في تفصيلاتها، باختلاف النظم الدستورية: 

1- مرحلــة الاقـتراح أو تقديــم مشروع القانـون. 
الاقتراح حـق لكــل عضو من أعضاء البرلمان كأصل عـام. أما المشروعات فتتولى الحكومة تقديمها 

تبعاً لسياستها. وفي الغالب تكون إجراءات عرض الاقتراح، والمشروع واحدة.
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2- مرحلة المناقشــة والإقــرار: 
بعد فحص الاقتراح أو المشروع بمعرفة اللجنة المختصة يطرح على المجلس النيابي )سواء كان مجلساً 
واحداً أو مجلسين( للمناقشة والتصويت عليه، وإقراره، ويشترط أن يتوافر نصاب الحضور، ونصاب 
التصويت، سواء كان الأغلبية العادية أو الأغلبية الخاصة في الحالات التي يتطلب فيها الدستور ذلك. 
- بانتهاء هذه المرحلة يغدو المشروع "قانونًا"، ولكنه غير نافذ ولا يمكن العمل به إلا بعد الإصدار 

والنشر، ومضى مدة بعد النشر .

3- مرحلـة التصديــق والإصــدار: 
بعد انتهاء المناقشــة، وإتمام التصويت، يرســل مشروع القانون إلى رئيــس الدولة للتصديق عليه 
بمعنى عدم الاعتراض عليه خلال فترة زمنية تحددها الدساتير، ورئيس الدولة إما أن يصدق على 
مــشروع القانون فيصبح قانوناً، ويختم بخاتــم الدولة وينشر، وإما أن يعترض عليه في خلال مدة 
يحددها الدستور، ويعيده إلى البرلمان مشفوعاً بما يكشف عن مواطن اعتراضه، فللبرلمان أن يبحث 
عــن معالجة هذه المواطن ويصلحها، ويعيدها لرئيــس الدولة لإصدارها أو أن يصمم على موقفه 
من المشروع، ويصوت عليه مرة ثانية، بنصاب خاص "الثلثين مثلًا " ، ويعيده إلى الرئيس، وفي هذه 

الحالة يعتبر قانونًا ويصدر إعمالًا لأحكام الدستور. 
فالاعتراض على مشروع القانون يســمى اعتراضًا توقيفيــاً يوقف إصدار القانون لفترة محددة من 
الزمن. والإصدار هو عمل يقصد به تسجيل سن التشريع، ووضعه موضع التنفيذ، واعتباره قانوناً 

من قوانين الدولة، ويحمل أيضًا تكليفاً لرجال السلطة التنفيذية بتنفيذ هذا القانون. 

4- مرحلــة النشــر: 
النــشر إجراء يقصد به إعلان التشريع للناس، وتحديد مواعيد العمل به. فلا يكفي الإصدار لتمام 
نفاذ التشريع؛ بل يجب كذلك أن ينشر، ذلك أن إلزام الناس بالقواعد القانونية يقتضي عقلًا وعدالة 
علمهم بها حتى يوجهوا ســلوكهم على مقتضاها. ونظراً لتعذر إعلان التشريع لجميع الناس، فقد 
اكتفي الشارع في هذا الشأن بأن هيأ وسيلة معينة للعلم به، وهي النشر، فهذه الوسيلة هي التي يُعد 

بها في تمام نفاذ التشريع، ولو كانت لم تؤد فضلًا إلى الإحاطة به.  
والوســيلة القانونية المعول عليها لنشر التشريع هي الجريدة الرسمية للدولة. والنشر واجب لنفاذ 
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التشريع أيًا كان نوعه، سواء كان تشريعًا أساسيًا أو عاديًا أو فرعيًا "لوائح".  (1)(1)

- فـوات مـــدة زمنيــة بعــد النشــر:
يجب أن يتم نشر التشريع في خلال مدة معينة حتى لا يتعطل تنفيذ التشريع بتأخير النشر.

ولا يجــوز أن يتم العمل بالقانون فور النشر، وإنما يجب أن يمــضي وقت ما قبل العمل به تحددها 
القوانين، فكل قانون يحدد ميعاد العمل به بعد النشر، وقد يضع الدســتور قاعدة عامة للمدة التي 
تلي النشر كأســبوع أو أسبوعين مثلًا والمقصود بالقوانين هنا كافة أنواع القوانين التي تضع قواعد 
عامة مجردة.... الدساتير، التشريعات، اللوائح.... والغرض من ذلك أن يتاح للناس فرصة كافية 

للعلم به.
بعد هــذه المراحل وآخرها فوات مدة محددة بعد النشر يُعد القانون ملزماً ونافذاً ومطبقاً على جميع 
المخاطبــين به، ولا يجوز لأحد تعطيله أو تجميده أو الالتفات عنه بأي حجة كانت حتى ولو كانت 
السلطة التي أصدرته، فلا يجوز لها إصدار بيان أو إصدار قرار تعطل أو تجمد أو توقف تنفيذ قانون 

أو لائحة.

- السلطـــة المختصــة بتعديـــل أو إلغـــاء القانـــون:
القاعدة الراســخة بالنسبة لجميع القواعد القانونية أن الذي يملك وضع القاعدة هو الذي يملك 

تعديلها أو إلغائها.
وبالنظر إلى مبدأ تدرج التشريعات في القوة، فلا تلغى أو تعدل القاعدة التشريعية إلا بقاعدة تشريعية 

من ذات درجتها أو القاعدة التي تعلوها.
والتدرج التشريعي يأتي على قمته الدستور، ثم التشريــع العادي، ثم اللوائح، ثم القرارات الإدارية.

فلا يعدل أو يلغى تشريع أساسي »دستور« إلا بتشريع دستوري في ذات الدرجة، والتشريع العادي 
لا يعدله أو يلغيه إلا تشريع عادي في ذات درجته، وكذلك الحال بالنسبة للوائح.

فإلغاء التشريع أو تعديله لا يكون إلا عن طريق السلطة ذاتها التي تولت وضعه، وبالإجراءات ذاتها.

(1(  يراجع في التفصيلات أيًا من مراجع المدخل لدراسة علوم القانون "نظرية القانون" وبصفة خاصة :   1
أصول القانون للدكتور/عبدالمنعم فرج الصدة ، سنة 1971 ، دار النهضة العربية ، صـ 104 وما بعدها 
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والإلغاء قـد يكون صريحــاً أو ضمنيـــاً.
الإلغاء الصريح يكون بتشريع لاحق يلغى بمقتضاه تشريع سابق.

أما الإلغاء الضمني فيكون عن طريق تنظيم مســألة ما بشكل يتعارض مع ما سبق أن نظمه قانون 
سابق، فعنـد التعـارض إنما يكون التعديل أو الإلغاء بالطريق المرسوم قانوناً بين تشريعين من درجة 

واحدة فتطبق قاعدة اللاحق ينسخ السابق.
والمقصــود بالدرجة الواحدة، أن يكون التشريعــات في ذات القوة، وأن تكون القاعدتان عامة أو 

خاصة.
أما إذا كان التعارض بين قاعدة عامة وقاعدة خاصة. فالمبدأ أن الخاص يقيد العام.

إهمال تطبيــق التشريــع مدة طويلـة هـل يـؤدي إلى إلغائـه.
ليس صحيحاً ما يراه البعض من إن إهمال التشريع وعدم تطبيقه لســنوات عديدة يؤدي إلى إلغاء 
التشريع بطريق الإهمال. كما أنه لا يؤدي إلى نشأة عرف سلبي بعكس ما تنص عليه القاعدة التشريعية، 
إذ من أهم شرائط العرف أنه لا يجوز أن يخالف التشريع أو من باب أولى لا يستطيع العرف أن يلغي 

التشريع، سواء كانت القاعدة آمرة أو مكملة.  (1)

-   استقرار العمـل بالقاعـدة القانونيــة لا يحــول دون تعديلهــا أو إلغائهــا: 
إن أية قاعدة قانوني - ولو كان العمل قد استقر عليها أمداً- لا تحمل بذاتها ما يعصمها من العدول 
عنها وإبدالها بقاعــدة جديدة لا تصادم حكمًا تشريعياً قطعياً، ويكون مضمونها أرفق بالعباد وأحفل 

بشؤونهم، وأكفل لمصالحهم الحقيقية التي تشرع الأحكام لتحقيقها وبما يلائمها.  (2)
- سحب التشريـع:

الكلام على فكرة "السحب" لا يرد إلا على القرارات الإدارية سواء الفردية أو اللائحية وهو وسيلة 
من وســائل إنهاء القرارات بشروط وضوابط عديــدة على خلاف بين الفقهاء حول هذه الشروط 
بالنسبة للقرارات المعيبة أم السليمـــة. وهل يجوز ســحب القرار اللائحي وهو يقبل الطعن عليه 

يراجع: د. عبدالمنعم فرج الصدة: المرجع السابق ص 209.  1
يراجع: حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 5 لسنة 8 قضائية "دستورية" جلسة 1996/1/6.  2
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بالإلغاء ... إلخ المسائل التي تــدور حول السحب.  (1)
لكن هذا المصطلح لا يسرى على التشريعات ولا علاقة للقوانين بالسحب وإنما يرد عليها التعديل 

أو الإلغاء على نحو ما سلف.

- وقـــف تنفيـــذ القوانيـــن:
الأصل العام أن القوانين إذا صدرت مصدقاً عليها من رئيس الدولة ونشرت في الجريدة الرســمية 
تنتج آثارها كاملة وتحكم المسائل التي صدرت من أجلها وتبقى صحيحة ونافذة إلى أن يتقرر إلغائها 
أو تعديلها من الجهة المختصة دســتورياً أو يقضى بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية إن كان 
لذلك مقتضى. وتظل ملازمة لها قرينة الدستورية التي يقضى بأن التشريعات سواء كانت قوانين أو 
قرارات بقوانين تصدر موافقة للدستور، ولا تنزع هذه القرينة إلا بحكم من القضاء الدستوري.

وقد أثير مشكلة وقف تنفيذ القوانين أمام المحكمة الدستورية العليا في القضيــة رقـم 6 لسنة 12 
قضائيـة "منازعة تنفيــذ" جلسة 1994/5/7.

فقد كان من بين طلبات المدعي وقف تنفيذ القرارين بقانون 202، 206 لســنة 1990 وقرارات 
وزير الداخلية المنفذة لها.

ولأهمية هذا الحكم نضعه كاملًا بين يدي القارئ على النحو التالي:
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي كان قد 
اعتزم ترشيح نفسه لانتخابات مجلس الشعب عن دائرة قسم الخليفة. بيد أن قرار رئيس الجمهورية 
بالقانون رقم 206 لســنة 1990 في شــأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب، استبعد من 
مكوناتها شــياخة الحلمية الجديدة وهي موطن ميلاده ومقره الانتخابي، وضمها إلى قسم الدرب 
الأحمر دون مســوغ، كما أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 1990 بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم 73 لســنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياســية، لم يخضع عملية الاقتراع 
لإشراف القضاء، وإذ كان هذان القانونان ، وكذلك القانون رقم 201 لسنة 1990 بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم 38 لســنة 1972 في شأن مجلس الشــعب، والقانون رقم 162 لسنة 1958 

الفكر  دار   - الإدارية"  للقرارات  العامة  "النظرية  الطماوى  سليمان  د.  السحب:  تفصيلات  ذلك  في  يراجع   1
العربى - طبعة 2006 ص 652 وما بعدها.
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بشــأن حالة الطوارئ، والقرار الجمهوري رقم 116 لسنة 1988 بمد حالة الطوارئ، وقرارات 
وزير الداخلية المنفذة لها، تمثل جميعها عقبات مادية في ســبيل تنفيذ المبادئ الدستورية التي اعتنقها 
الحكم الصادر من هذه المحكمة في القضية رقم 37 لســنة 9 قضائية دستوريـــــــــــة؛ فقد أقام 
منازعة التنفيذ الماثلة بطلب الاستمرار في تنفيذ ذلك الحكم تنفيذاً شاملًا - مع ما يترتب على ذلك 

من آثار- من بينها الحكم بوقف تنفيذ تلك القوانين والقرارات ثم إبطالها.
وحيث إن المدعى أقام المنازعة الماثلة، بوصفها منازعة تنفيذ تندرج تحت المنازعات التي عنتها المادة 
(50( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، التي تنص على 
اختصاص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات 

الصادرة منها.
وحيث إن من المقرر أن منازعة التنفيذ التي يدخل الفصل فيها في اختصاص المحكمة الدســتورية 
العليا وفقاً لنص المادة )50( من قانونها، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقاً لطبيعته، وعلى ضوء الأصل 
فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه - وتعطل بالتالي، 
أو تقيد اتصال حلقاته وتضامنهما بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق 
التنفيذ القانونية، هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، أو محلها، تلك الخصومة التي تتوخى في غاياتها 
النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق، أو الناشــئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون 
ذلك إلا بإســقاط مسبباتها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. 
وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق 
القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم 
بينها، هي التي تحدد جميعها شــكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازماً لضمان فعاليته، بيد 
أن تدخل المحكمة الدســتورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان 
آثارها في مواجهة الأشــخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم، ودون تمييز، يفترض أمرين: أولهما 
أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة 
لنطاقها. ثانيهما أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقياً بها، ممكناً، فإذا لم تكن لها بها من 
صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.
وحيــث إنه متى كان ما تقــدم، وكان البين من مدونات الحكم الصادر عن المحكمة الدســتورية 
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العليا في الدعوى رقم 37 لســنة 9 قضائية »دســتورية« توكيدها أن حقي الانتخاب والترشــيح 
حقان متكاملان لا تقوم الحياة النيابية بدون أيهما، ولا تتحقق للســيادة الشعبية أبعادها الكاملة إذا 
هما أفرغا من المضمون الذي يكفل ممارســتهما بصــورة جدية وفعالة، وأنهما بوصفهما هذا لازمان 
لزومــاً حتمياً لإعمال الديمقراطية في محتواها المقرر دســتورياً، ولضمان أن تكون المجالس النيابية 
كاشــفة في حقيقتها عن الإرادة الشــعبية، ومعبرة عنها تعبيراً صادقــاً. وانطلاقاً من الأبعاد التي 
حددتها المحكمة الدســتورية العليا، لهذين الحقين، خلص قضاؤها في الدعوى المشــار إليها، بعد 
استعراضها للنظام الانتخابي الذي تضمنته المادة الخامسة مكرراً من القانون رقم 38 لسنة 1972 
في شــأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 188 لسنة 1986 - إلى إخلال هذا النظام الانتخابي 
بحق المســتقلين في الترشيح على قدم المساواة، وعلى أساس من تكافؤ الفرص، مع باقي المرشحين 
من المنتمين إلى الأحزاب السياســية إخــلالًا أدى إلى التمييز بين هاتين الفئتين في المعاملة القانونية 
وفي الفرص المتاحة للفوز بالعضوية، وآل بالتالي إلى بطلان تكوين مجلس الشــعب - المطعون عليه 
في تلك الدعوى - منذ انتخابه. متى كان ما تقدم، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد رتبت على 
حكمها بعدم دستورية نص المادة الخامسة مكرراً المشار إليه، انعدام هذا النص ، وإبطال العمل به 
فيما قرره من أن "يكون لكل دائرة انتخابية عضو واحد عن طريق الانتخاب الفردي، ويكون انتخاب 
باقي الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية" فإن حكمها هذا يكون مرتبطاً 
بالتنظيــم الانتخابي الذي كان مطعوناً عليه في تلك الدعوى، محدداً في هذا الإطار، ولا يتصور أن 
ترد عوائق التنفيذ على غير هـــذا المحـل، بما مؤداه أن أية منازعة متعلقة بتنفيذ  ذلك الحكم، يجب 
أن تنحصر في تلك العوائق التي يكون من شأنها إحياء المجلس النيابــــي، الذي قرر الحكم المشار 
إليــه بطلان تكوينه منذ انتخابه، ترتيباً على بطلان التنظيم الانتخابي الذي قام عليه، فإذا كان الأمر 
منصرفــاً إلى تنظيم انتخابي جديد، انبنى عليه مجلس نيابي آخر، غير المجلس المدموغ بالبطلان، فإن 
قضاء المحكمة الدســتورية العليا في الدعوى رقم 37 لسنة 9 قضائية "دستورية" لا يمتد إليه، ولا 
تُعتبر عقبة في تنفيذه، تلك القوانين التي رسم بها المشرع حدود هذا التنظيم الانتخابــــي الجديد، 
بل تظل قائمة ونافذة، ما لم تقض المحكمة الدســتورية العليا بمخالفتها للدستور، إذا ما طعن فيها 

أمامها وفقاً للأوضاع المقررة قانوناً.
وحيــث إنه متى كان ذلك، وكان قرار رئيس الجمهورية القانون رقم 201 لســنة 1990 بتعديل 
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بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، وكذلك قرار رئيس الجمهورية 
بالقانون رقم 202 لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة 
الحقوق السياسية، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 206 لسنة 1990 في شأن تحديد الدوائر 
الانتخابية لمجلس الشعب، لا شأن لها جميعاً بذلك المجلس النيابي الذي أبطلته المحكمة الدستورية 
العليا في القضية رقم 37 لسنة 9 قضائية "دستورية" المشار إليها، ولا تعوق بالتالي تنفيذ ذلك الحكم 
في خصوص ما قضى به، ولا تحول من ثم، دون جريـان آثـاره، فإن ولاية المحكمة الدستورية العليا 
المخولــة لها وفقاً لنص المادة )50( من قانونها لا تتناول تلك التشريعات، ولا يدخل إســقاطها- 

بالتالي - في إطار منازعة التنفيذ التي تنظمها هذه المادة.
وحيث أن الدستور أفرد المحكمة الدستورية العليا بتنظيم خاص، حدد قواعده في الفصل الخامس 
من الباب الخامس المتعلــق بنظام الحكم، فناط بها دون غيرها- في المادة )175( - مباشرة الرقابة 
القضائية على دســتورية القوانين واللوائح، كما اختصها بولاية تفسير النصوص التشريعية، وذلك 
كله على الوجه المبين في القانون. وإعمالًا لهذا التفويض، الذي يســتمد أصله من الدســتور، حدد 
المشرع - في قانون المحكمة الدســتورية العليا - القواعــد الموضوعية والإجرائية التي تباشر هذه 
المحكمة - من خلالها وعلى ضوئها - الرقابة القضائية على الدســتورية، فرسم لاتصال الدعوى 
الدستورية بهذه المحكمة طرائق بذاتها، حددتها تفصيلًا، وبينتها المادتان )27، 29( من ذلك القانون، 
باعتبار أن ولوجها من الأشــكال الإجرائية الجوهرية التي لا تجوز مخالفتها، كي ينتظم التداعي في 

المسائل الدستورية في إطارها ووفقاً لأحكامها.
وحيث إن البين من نص المادتين )27، 29( المشار إليهما، أن كلتيهما لا تخولان الأشخاص الاعتبارية، 
أو الأشخاص الطبيعيين الطعن في النصوص التشريعية بالطريق المباشر، ذلك أن أولاهما تنظم الولاية 
التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا حين يعرض لها - بمناسبة ممارستها لاختصاصها- نص في 
قانون أو لائحة يتصل بالنزاع المعروض عليها، وتخولها الحكم بعدم دستوريته بعد اتخاذ الإجراءات 
المقررة لتحضير الدعاوى الدســتورية، وعملًا بثانيتهما يجــوز لمحكمة الموضوع أن تحيل من تلقاء 
نفسها إلى المحكمة الدستورية العليا أي نص تشريعي لازم للفصل في النزاع الموضوعي المعروض 
عليها، إذا تراءى لها مخالفته للدستور، ولها كذلك أن تصرح لخصم دفع أمامها بعدم دستورية نص 
تشريعــي لازم للفصل في النزاع المطروح عليها- وقدرت جدية دفعه - بإقامة دعواه الدســتورية 
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خلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر. وبذلك يكون قانون المحكمة الدستورية العليا قد استبعد بدلالة 
هاتين المادتين الطعون المباشرة التي تقدم إليها من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين عن طريق 
الدعوى الأصلية، التي لا تتصل المسألة الدستورية التي تطرحها، بأية منازعة موضوعية، بل تستقل 
تماماً عنها، هادفة من وراء ذلك إلى إبطال النصوص التشريعية المطعون عليها إبطالًا مجرداً، توجهه 
مصلحة نظرية صرفه، وهي مصلحة لا يجوز الارتكاز إليها لقبول الدعوى الدستورية، التي يجب 

أن تتمثل محصلتها النهائية في اجتناء منفعة يقرها القانون.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت القرارات بقوانين أرقام 201 لسنة 1990، 202 لسنة 1990، 
206 لسنة -1990 المشــار إليها - وكذا قرارات وزير الداخلية الصادرة تنفيذاً لها، بالإضافة إلى 
القانون رقم 162 لسنة 1958 بشــأن حالة الطوارئ- لا تندرج جميعها تحت عوائق التنفيذ التي 
تعترض إنفاذ قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 37 لسنة 9 قضائية »دستورية« - على 
التفصيل الســالف إيراده - فإن النعي عليها بمخالفتها للدستور، يؤول إلى طعن عليها عن طريق 

الدعوى الأصلية التي لا يجوز قبولها أمام المحكمة الدستورية العليا.

وحيث إن طلب المدعى وقف تنفيذ كل من القـــرار بقانـــون رقم 202 لســنة 1990، والقرار 
بقانون رقم 206 لسنة 1990، وقرارات وزير الداخلية الصادرة تنفيذاً لهما، مردود بأن الأصل في 
النصوص التشريعية هو حملها على قرينة الدستورية بافتراض مطابقتها للدستور. ومن ثم لا يجوز 
أن يكون سريانها متراخياً، بل يكون إنفاذها- اعتباراً من تاريخ العمل بها - لازماً. ولا يجوز بالتالي 
أن يكون مجرد الطعن عليها موقفاً لأحكامها، أو مانعاً من فرضها على المخاطبين بها، ذلك أن إبطالها 
لا يكون إلا بقرار من المحكمة الدستورية العليا، إذا ما قام الدليل لديها على مخالفتها للدستور، فإن 
هي انتهت إلى براءتها من العيوب الشكلية والموضوعية، كان ذلك استصحاباً لأصل صحتها، لتزول 
الشبهة التي كانت عالقة بها، ولازم ذلك أن النصوص التشريعية التي لا تبطلها المحكمة الدستورية 
العليا، لا يجوز بحال وقف تنفيذها، بل يجب إعمال آثارها كاملة دون انقطاع بوقف سريانها، وإلا 
عد ذلك عدواناً على الولاية التي أثبتها الدســتور للسلطة التشريعية، وإسباغاً لاختصاص منتحل 
على المحكمة الدســتورية العليا، التي لم يخولها الدســتور عين الولاية العامة التي يباشرها المجلس 
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decision identique a celui du parlment، بــل قــصر مهمتها على الفصل في مطابقة 

النصوص التشريعية للدستور.
.La conformite a la constitution des textes legislatifs

وحيث إن طلب المدعى إبطال التشريعات التي عينها من خلال اســتنهاض رخصة التصدي التي 
تباشرها المحكمة الدستورية العليا وفقاً للمادة )27( من قانونها، مردود بأن إعمال الرخصة المقررة 
لها وفقاً للمادة المذكورة- التي تخولها الحكم بعدم دستورية نص تشريعي يعرض لها بمناسبة ممارستها 
لاختصاصهــا، ويتصل بالنزاع المعــروض، عليها وذلك بعد إتباع الإجــراءات المقررة لتحضير 
الدعاوى الدستورية- رهن بأن يكون النص الذي يرد عليه التصدي، متصلًا بنزاع مطروح عليها، 
فإذا انتفي قيام النزاع أمامها، كما هو الحال في الدعـــوى الراهنة - فإنه لا يكون لرخصة التصدي 

سند يسوغ إعمالها.
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بــدعــم مــــن 
))مجلة دراساتها وأبحاثها محكمةمجلة دراساتها وأبحاثها محكمة((


